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 تشكر
 
 

 الحمد لله الذي مكننا من إتمام هذا البحث فما كان لشيء أن يجري في ملكه إلا بشأنه :

 " إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون "

 الأول والحمد لله في الآخر .فالحمد لله في 

 ويسعدني في مستهل هذا العمل المتواضع أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى :

 الأستاذ المشرف.

 كما لا ننسى موظفي المكتبة المركزية الجامعية لهم كل الشكر والتقدير .

 وفي الأخير نشكر كل من ساعد من قريب أو من بعيد ولو بكلمة تشجيعية .

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على رسول الله .

 الحمد لله الذي هانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  .

 إلى اعز شخصين في هذا الكون :

 لعزيزإلى الذي غرس في أخلاق  الإسلام الى والدي ا 

عز وجل , إلى التي تضحي من اجل أبناءها إلى الأم إلى التي علمتني محبة الناس , إلى التي رضاها من رضا المولى 

 المثالية إلى التي تدعو لي بالخير والنجاح إلى أمي الحبيبة .

 القدير الذي أشرف على هذا العمل لمتواضع ولم يبخل علي بالنصح والتوجيه  ذإلى الأستا

 إلى كل زملائي الذين درسوا إلى كل أساتذتي الأفاضل وبالأخص الأستاذ 

 كل طلبة العلم  والى وطني الحبيب الجزائر دام في الأمن والسلم وحفظه الله . إلى

 إلى كل من عرف :                                "    حسام  "
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 مقدمة 
 الخارجي على الأمن للمحافظة تتدخل أنهاحيث  تقليدي نشاااااااااااااااا في الساااااااااااااااا    لكان للدو 

الدولة تتدخل  أصاا ح  الأن أماالحارسااة  الدولة ، ولذلك كان ي ل  عليها و إقامة العدالة والداخلي
  ل اصااااااااااااااا   لها دور الحاكم أوالحارس   تقليدي حيث لم يصااااااااااااااا   لها دور المجالا  في جميع

وتضاااااااخمها  والاجتماعية الاقتصاااااااادية تزايد المشااااااااكل ، ومع اجتماعي فتدخل  في اصااااااارر الأمور
التي تنظم ذلك وتوال   زاد  التشريعا  و التالي  مزيد من التدخل من ق ل الدولة إلى الأمر احتاج

 للدولة . الاجتماعيالتي تحق  الدور  والعادية التشريعا  الفردية
والم ادئ  والحريا  العامة تعرضاااا  الضاااامانا  الفردية من التشااااريعا   الهائل الكم وفي هذا

عديدة لمما تتصاااه  ذ هذل التشاااريعا  من عجلة  الدساااتورية والفصااال  ين السااال ا  إلى اعتدا ا 
 سب  التنفيذية  التي تصدرها السل ة الفرعية التشريعا  عن وفرة  في صدورها هذا فضلا   وسرعة

 حاجاتهم المتجددة  لتوفير الافراد من أنشاااا ة الدولة في العديد وتدخل الاشااااتراكية  انتشااااار الم ادئ
قد   لضاااامان ان الساااال ة  يجب ال حث عن وساااايلة لذلك  في سااااياسااااة التفويع التشااااريعي والتوسااااع

دسااااااتورية  ) رقا ةموضااااااو   اختيارنا هو ساااااا ب لها أم لا وهذا المرسااااااومة راع  حدودها الدسااااااتورية
وتلزمها  السااير في   الساال ة التشااريعية ان ترد  التي تساات يع من اهم الوسااائل  اعت ارها القوانين (

من  الحريا  العامة الضااااااااااامان الفعال لحماية   اعت ارها وتحق  م دأ الشااااااااااارعية  حدود الدساااااااااااتورية
ادة القانون الذي هو أساااس سااي الم دأ والتأكيد على  في اسااتعمال ساال تها الساال ة التشااريعية تعسااه
 ضااااااماناا لالتزام الدسااااااتور  واللوائ  على أحكام عدم خروج القوانين الذي يسااااااتوجب في الدولة الحكم

 . من قواعد تشريعية  أحكامذ فيما يصدر عنها سل ا  الدولة
 المنهج المتبع:

الإلمام تمكن من معالجة الإشااااااااااكالية الم روحة و ناسااااااااااتنادا إلى   يعة الموضااااااااااو  و حتى  
و ذلك  ات عنا في دراستنا للموضو  المنهج المقارن  مختله الجوانب المحي ة  ها ات عنا في دراستنا

 مختله المفاهيم المتعلقة  عناصر ال حث مقارنة واست يانمن أجل 
  اختيار الموضوع : أسباب

لا تخلو من الخ أ  أنها إلاان القوانين تمتاز  الدقة وتوجهها في معالجة المشاكل الاجتماعية 
القوانين وذلك  لل عن في مدى صااااااحة الأفرادقوانين وضااااااعية ولذا توجب وجود الية لصااااااال   كونها



                 مقدمة

 

 ب
 

رجوعا لمدى ت  يقها للم ادى الدسااااتورية وقد اخذ  الدول  فكرة الرقا ة على دسااااتورية القوانين على 
 مصااال  الافراد والحقو  عنا كونذ موضااو  ماس و حسااب تشااريعاتها الداخلية لذا تتجلى اهمية موضاا

 التي يكفلها الدستور
كيف تم تطبيق فكرة الرقابة على دستورية القوانين في ظل النظام الدستوري الجزائري الاشكالية :
 والمصري ؟

 الخطة:
 فصلين : إلىقسمنا الخ ة  الموضو لمعالجة 

عنوانذ  أولدسااااااااااااتورية القوانين يحتوي م ح ين م حث  تح  عنوان الرقا ة على أولفصاااااااااااال  
 دستورية القوانين وم حث  اني تح  عنوان وسائل الرقا ة على دستورية القوانين علىالرقا ة  أوجذ

 وفصل  اني عنوانذ تجسيد الرقا ة على دستورية القوانين في الجزائر ومصر يتضمن  لث م احث
 اني الرقا ة على دساااااااااااااتورية  القوانين في الجزائر وم حث الرقا ة على دساااااااااااااتورية أولم حث 

في مصر  القوانين
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 الرقابة على دستورية القوانين: الفصل الأول 
ارسة مم وكيفيةفي الدولة،  والحريا  العامةإن القواعد التي يحتويها الدستور هي التي ت ين الحقو  

لدولة التوازن  ين هيئا  او  فيها الفصلو   ها تتقيد سل ة الحكام،و  انتقالها،و  مصدرهاو  السل ة فيها
 ة.حرياتهم الأساسيو  المختلفة، حتى تتحق  حماية م دأ سيادة القانون الذي تضمن  ذ حقو  الأفراد

 هذا نتيجة لما يعره سمو  فتذ من أي جهة،الأساسي في ال لد فل تجوز مخال ولأنذ القانون  
 ،الدستور على الجميع، فيراعي عند تشريع القوانين أيا كان مصدرهاو  الدستور الذي  مقتضال يعلو 
لا عد  غير دستوريةو  أي -من  م يتوجب إلراؤها أو على الأقل الامتنا  عن ت  يقها، لكنذ م دأو  ا 

تتقيد  ها السل ا  و  امذ  وسائل يحددها في نصوصذ،إن لم يكفل احتر  لا يع ي أ رل-الدستورو  سم
 أهم هذل الوسائل هي الرقا ة على دستورية القوانين.و  عند التشريع،

أخرى عن  ري  هيئة و  قد عرف  الأنظمة نوعين من الرقا ة، تلك التي تتم عن  ري  القضا و   
 ا ة على دستورية القوانين.سياسية، اختار المؤسس الدستوري الجزائري هذل الأخيرة كوسيلة للرق

لأجل ذلك جا  تقسيم المذكرة إلى  ل ة أقسام، الأول في م دأ الرقا ة على دستورية القوانين،   
القسم ال اني في المجلس الدستوري الهيئة التي خولها الدستور الرقا ة على دستورية و  تقييمهاو  تعريفها

يأتي ت  يقا.و  في الرقا ة على دستورية القوانين تنظيماالقسم الأخير في دورل و  القوانين في الجزائر،
ومن  الدساتير في الأنظمة القانونية الدستور في قمة الهرم القانوني وذلك نظراا للأهمية التي تحتلها

على سائر  ) علو الدستور والذي يعني  سمو الدستور المعروه  الم دأ هنا جا  الفقذ الدستوري
النص  في روحها أو نصوصها مع الدستور كان ما تعارض  هذل القواعدفإذا  القواعد القانونية

 . 1مرجعاا عليها ( الدستوري
على دستورية القوانين حيث  الرقا ة  مهمة تض لع الهيئة التي في تحديد الدساتير وتختله

إلى هيئة  اسند هذل المهمة  عضها الآخر  ينما سياسية إلى هيئة المهمة ما يوكل هذل إن منها
 هذل الفصل على ذلك سوه ينقسم و نا  الدستور مع أحكام القانون من ت ا   تقوم  التحقي  قضائية

 ة .وأخصص ال اني لوسائل الرقا  على دستورية القوانين إلى م ح ين أتناول في الأول اوجذ الرقا ة

                                                           
 144. أكاديمية شر ة د ي ص1958رسالة دكتورال جامعة د ي سنة 2002عيد: نظم الحكم ودستور الإمارا   محمد كامل 1
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 الرقابة على دستورية القوانين الأول: أوجهالمبحث 
 اذا خرج عليها فانذ يكون مخالفاا  الأخيرهذا  أن حيث  معينة لقيود القانون الدستور يخضع

 يكون قانون غير دستوري . و التالي
 في القانون الذي يت ل ذ الدستور الشكل الأول لهما ، لا  الث تتم ل في امرين وهذل القيود

ال اني فهو في ، واما القيد  التي يجب مراعاتها الشكلية ي ين الشرو  والإجرا ا  فالدستور الصادر
لا عدا مخالفاا في الموضو  مع الدستور والذي يجب ان يكون متفقاا  وفحوال موضو  القانون  . 1 وا 
عن مخالفتذ الدستور  وحتى يكون  منأى التشريعية ، من السل ة فان القانون الصادر ولذلك

ع م ان يكون متفقاا  في القانون ، وانما يجب ايضاا  الذي يت ل ذ الدستور أن يراعي الشكل يكفي لا
 موضوعذ وفحوال .

 وذلك على النحو التالي هما: الى م ل ين هذا الم حث تقسيم فإن المقام هنا يقتضي ولذلك
 الم لب الأول : المخالفة الشكليااة .

 الم لب ال اني : المخالفة الموضوعية .
 المطلب الأول المخالفة الشكلية

 هما : رينفي ام للدستور تتم ل المخالفة الشكلية
 قواعد الاختصاص . مخالفة أولاا :

معين ،  اتخاذ تصره الاختصاص هو ) عدم المقدرة من الناحية القانونية على يقصد  عدم
 السل ة صاح ة التصره (. لاختصاص القواعد المحددة ومخالفة نتيجة لانتهاك

 الى توزيع هذا الم دأ يهده حيث ، السل ا   م دأ الفصل  ين الفكرة وترت   هذل
 دتحدي على نحو يكفل الدولة ال ل ة ) التشريعية والتنفيذية والقضائية (  ين سل ا  الاختصاصا 

 هذل السل ا  . المسؤوليا  وعدم التداخل في ما ين
إلا  الاختصاص ي اشر ان يجوز  حيث انذ لا من الدستور ، مصدرها هذل السل ا  وتستمد

ن امعيناا  اختصاصاا  منحها الدستور فل يجوز لسل ة و التالي ، من ق ل الجهة التي حددها الدستور
 على نص صري  فيذ . الا نا  الاختصاصا  هذل في ممارسة غيرها تفوع

                                                           
 45 ،ص 2004القاهرة،  ،م ا ع دار النشرة ،دراسة مقارنة  الدكتور رمزي الشاعر ،رقا ة دستورية القوانين 1
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 المختصة السل ة على مخالفة عيب عدم الاختصاص في المجال الدستوري ذلك يرتكز وعلى  
أو  او موضوعياا  يب قد يكون عضوياا وهذا الع ، الدستور التي يرسمها الاختصاص لقواعد  التشريع

 1او مكانياا . زمنياا 
 العضوي . الفرع الأول : عدم الاختصاص

 في ان يصدر او الشخصي في الاختصاص العنصر العضوي يتم ل -1
 ذلك الاختصاص . او السل ة التي أع اها القانون القانون من العضو

 يم لها والتي من السل ة التشريعية والاصل هو ان يصدر القانون -2
 صري  في الدستور . على هذا الاصل الا  نص الخروج ولا يجوز ال رلمان ،

في  الا اذا تضمن التشريع في اعمال لها ان تتدخل يجوز لا ولذلك فان السل ة التنفيذية
  مجالاا  قد حدد  وان كان   عع الدساتير نصاا يمنحها هذا الح  ، اعمال التشريع

ية والذي وز  الوظيفة التشريع م1958الفرنسي الصادر  ومن ذلك الدستور معيناا يشر  فيذ ال رلمان
 التشريع ، هي صاح ة الولاية في هذل الأخيرة أص ح   ين ال رلمان والسل ة التنفيذية ،  حيث

المحددة  في غير المجالا  الحصر  حيث اذا شر  على س يل في ذلك محدداا  ال رلمان واص   دور
لمخالفتذ العنصر العضوي او شخصي في  يصدر عنذ تشريعاا غير دستوري ما لذ اعت ر دستورياا 

 الاختصاص .
 الموضوعي : الفرع الثاني :عدم الاختصاص

  عدها ، يتعين محل ال عن قد صدر من السل ة المختصة  ذ من ان التشريع  عد التأكد
 قد مارس  ) ان السل ة المختصة  التشريع ، ويقصد  ذ الموضوعي من الاختصاص التأكد

لا كان في الموضو  الذي اسندل اليها الدستور اختصاصها التشريعي مخالفاا للدستور  التشريع وا 
 في الاختصاص( . لتخله العنصر الموضوعي

العام الذي  والاصل م التزم الموضو  التقليدي1971 في سنة الصادر والدستور المصري 
 صاحب الاختصاص  اعت ارل وضوعا من الم في أي موضو   التشريع يسم  لمجلس الشعب
عليها  التي ينص الموضوعية  عع القيود إلا ، ولا يرد على سل تذ هذل قيود الاصيل في التشريع

يح   ، وعدم الإخلل مالم تكن اصل  للمتهم الجنائية تقرير رجعية القوانين كعدم جواز الدستور
يتوجب على السل ة  نص عليها الدستورالتي  الموضوعية حيث إن هذل القيود ، وغيرها التقاضي

                                                           
 464ص ،2004 ةالقاهر  ،م ا ع دار النشرة ، القضا  الدستوري في مملكة ال حرين ،د رمزي الشاعر1
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لا ، فل تخرج في سن القوانين  مهمتها تقوم عندما مراعاتها التشريعية  كان  عرضة لتقرير عنها وا 
 . العليا الدستورية من ق ل المحكمة عدم دستوريتها

  ممارسة عندما تقوم السل ة التنفيذية ظهوراا  أك ر الموضوعي عدم الاختصاص وتكون حالا 
  نصوص محدودة في هذا المجال حيث تكون مهمتها من الأصل العام ، كاست نا  همة التشريعم

 التشريع في غيرها لا يجوز معينة واعت ارا  املتذ ظروه است نا  ، حيث ان ذلك يعت ر دستورية
ما  فإن،  في الدستور المحال لها على المجال المحدد لها ، فإذا تعدد  السل ة التنفيذية أو الخروج

 .1في الاختصاص العنصر الموضوعي لتخله  عيب عدم الدستورية مشو اا  يصدر عنها يعت ر
 عدم الاختصاص الزمني : -2

أو من  من ق ل السل ة التشريعية على ممارسة اختصاص التشريع قيداا زمنياا  قد يضع الدستور  
 شريعالت وأصدر  المهمة القيد الزمنيتقوم  تلك  ، فإذا لم ترا  السل ة التي ق ل السل ة التنفيذية
المحدد  عن الحد الزمني ، عندها تكون قد خرج  حقاا ممارسة هذا الاختصاص في وق  لم يكن لها

 . ورللقيد الزمني الذي جا   ذ الدست التشريع يترتب على ذلك مخالفة ، و التالي لإصدارل دستورياا 
  عد حلذ إقرار ال رلمان لقانون في الاختصاص الزمنيفيها تخله القيد  تحق  ومن الفروع التي  

 في حالة التفويع رئيس الجمهورية تشريعاا  أن يصدر المدة المحددة لذ في الدستور، أو أو انتها 
 هذا التشريع هذا التفويع ، حيث إن صدور المحددة لممارسة  عد انتها  المدة الزمنية التشريعي
 من جانب الاست نائي هذا الاختصاص لممارسة الذي ورد  الدستور الزمني صريحة للقيد فيذ مخالفة

 2السل ة التنفيذية .
 عدم الاختصاص المكاني :-3

حيث التي تتم ل في ال رلمان ،   التشريعية تمارس فيذ السل ة معيناا  تحدد  عع الدساتير مكاناا   
الذي  فان التشريع الدستورخارج الن ا  المكاني المحدد في  هذا الاختصاص انذ مارس ال رلمان

 الاختصاص المكاني  دقواع لمخالفتذ يكون غير دستوري يصدر في هذل الحالة
 على ان ) مدينة القاهرة م1971الصادر عام  من الدستور المصري (100نص  المادة ) ولذلك

 على  نا  اخرى ان يعقد جلساتذ في مدينة ن ويجوز في الظروه الاست نائية مقر مجلس الشعب
 المجلس (. أو أغل ية أعضا   لب رئيس الجمهورية

                                                           
 654،ص  2004، القاهرة ،م ا ع دار النشر ،رقا ة دستورية القوانين ،د . رمزي الشاعر 1
 466ص،  2004، م ا ع دار النشرة القاهرة ،في مملكة ال حرينالقضا  الدستوري ،د . رمزي الشاعر2
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 ل ( فيما يتع100الى المادة ) 1981( من هذا الدستور  عد تعديلتذ عام 205وقد أحال  المادة )  
  مجلس الشورى .

لعقد جلسا  مجلس  هو المكان الذي حددل الدستور المصري ويفهم من ذلك  ان مدينة القاهرة  
 هو اذا ما دع  الظروه المصري او رد است نا  يلحظ  ان الدستور انذ إلا الشعب والشورى

 الشورى ويترتب علىو  او غال ية اعضا  مجلس الشعب الجمهورية التي يقدرها رئيس الاست نائية
 1  لن التشريع . هذا العنصر المكاني في الاختصاص مخالفة

 قواعد الشكل الواجب اتباعه . مخالفة / ثانيا  
 يت ل ها لإجرا ا  محددل وجوهرية ووفقاا   مراحل متعددة حتى يكون دستورياا ، يمر التشريع

 ليتعين الراؤ   ا لا  التشريع يترتب عليذ ان يص   ، حيث عدم مراعاة ذلك يتعين ات اعها الدستور
 عن ت  يقذ  او الامتنا 

موافقة الاغل ية  دون ان يصدر التشريع والاجرا ا  ،  الشكل المخالفا  التي تتعل  ومن ام لة
 فيها الدستور التي يوجب في الاحوال رئيس الدولة ، أو دون تصدي  ال رلمانية التي حددها الدستور

 2. ذلك
على  أن يكون للجهة المنو   ها الرقا ة والاجرائية القواعد الشكلية على مخالفة ويترتب 
 تلكل جوهرية ما تعل  الامر  مخالفة وتقرير عدم دستوريتذ اذا ح  مراق ة التشريع القوانين دستورية

 القواعد والاجرا ا  .
،  قد ترد في الدستور ذاتذ التشريع لعملية المصاح ة والملحظ  ان قواعد الشكل والاجرا ا 

 لل رلمان . الداخلية كما انها قد ترد في اللوائ 
يمكن ان  الشكليالاتجال الاول ذهب  ان العيب  حيث أن في ذلك الى اتجاهين والفقذ انقسم

ا  كان  سو  التشريع او اقرارل او اصدارل المتصلة  اقتراحذ الشكلية التشريع للقواعد عند مخالفة يتحق 
 ن عيب ا الاخر فيما ذهب الاتجال لل رلمان الداخلية أو في اللوائ  قد ورد  في الدستور تلك القواعد

د ور  التي خولف  قد الشكلية اذا كان  الالايتحق   ارت ا ذ الواجب الشكل لمخالفة عدم الدستورية
 في الدستور ذاتذ . عليها النص

                                                           
 .660صالقاهرة،  2004، م ا ع دار النشرة ،  د رمزي الشاعر ، رقا ة دستورية القوانين1
  . 190ص،  ،القاهرة2004م ا ع دار النشرة ، ، الحكم ودستور الامارا  د . محمد كامل ع يد ، نظم 2
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، اما ما تضمنذ  في الدستور فالمعول عليذ في الرقا ة الدستورية هو ما ورد من اجرا ا 
ذ مخالفتها لا تؤدي الى عدم دستوريت فان مرت ذ من قواعد شكلية الاخرى الاقل القانونية النصوص

. 
 في التشريع الشكلية العيوب  فحص  صدد قيامها وهي الدستورية المحكمةفان  واخيراا 

الموضوعية ، حيث ان  في العيوب تالياا للخوع ان يكون  ح اا  لا يتصور  عدم دستوريتذ الم عون
محل  التشريع من خلو ذلك الموضوعية الا  عد ان تتأكد في العيوب لا ت حث المحكمة الدستورية

 الشكلية وذلك لان العيوب ، الدستور التي ت ل ها والاجرا ا  للأوضا  الشكلية من المخالفا  ال حث
 .1في الم لب ال اني من التفصيل أتناولها  شي  وهذ الأخيرة سوه تتقدم العيوب الموضوعية ،

 المطلب الثاني المخالفة الموضوعية
، وانما  للدستور   قاا  ات اعذ لاعت ار التشريع دستورياا ان يكون مستوفياا للشكل الواجب لا يكفي  

الدستور في ا ار  التي حددها مع الم ادئ ان يكون ذلك التشريع متفقاا من حيث الموضو  يجب
التشريع غير  لحقها في سن التشريع،وان يصدر ذلك التشريعية القيود التي وضعها لاستعمال السل ة

 . 2 متجاوزاا في غاياتذ لروح الدستور
 لهذا الموضو  الى قسمين : دراستنا وسوه نقسم

 .  الدستور الواردة القيود الموضوعية مخالفة اولاا:
 على روح الدستور .  انياا: خروج التشريع

 الواردة بالدستور.  الموضوعية الفرع الأول  : مخالفة القيود 
 لهااستعما وهي  صدد التشريعية عادة العديد من القيود التي لا يجوز للهيئة تتضمن الدساتير 

 ةالحصر إسقا  الجنسي وليس الم ال ، ومن هذل القيود على س يل ان تخرج عليها لحقها في التشريع
  ، وح  التقاضي مالم تكن اصل  للمتهم الجنائية ، ورجعية القوانين

 تحريم إ عاد أي موا ن م1971عام  ومن ام لة هذل القيود التي تضمنها الدستور المصري
على تحصين أي عمل  في القوانين وحظر النص عذ من العودة ، وشخصية العقو ةاو من عن ال لد

 إداري من رقا ة القضا .  قرار او

                                                           
 م ا ع دار النشرة القاهرة– 2004   .472م ص2003 الدستوري في مملكة ال حرين. القضا   الشاعر : د رمزي 1
 م ا ع دار النشرة القاهرة– 2004  .192ص نظم الحكم في دستور الإمارا  –د محمد كامل ع يد :  2
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 أيضا على هذل القيود والتي يجب ان يراعيها العر ية المتحدة دستور دولة الامارا  وقد تضمن  
 . 1أو نفيذ من الاتحاد  ، وتحريم ا عاد أي موا ن أي إنسان حظر است عاد ومن ام لتها المشر 

وكذلك  ورد   الدستور نصوصاا  م اشر اذا خاله  شكل غير دستوري يكون ولذلك فإن التشريع  
 لسل ة اخرى . جعلذ الدستور كلذ الى ن ا  اخر التشريع اذا خرج على ن ا 

 وهي وتتضمن المخالفة الدستورية الموضوعية للقيود الواردة  الو يقة الدستورية  لث حالا   
 القانون على قاعدتي العمومية والتجريد في التشريع . أولا: خروج

 فانذ يترتب على ذلك ان ال رلمان اذا مجردل هو قاعدة عامة ان التشريع اذا كان  القاعدة 
 العمومية  في المحل ) ويقصد لعيب  عدم الدستورية يكون تشريعا عاماا  وقصد  ذ ان فردياا  اصدر قراراا 

واحد  في وضع قانوني الذين يوجدون كل الافراد وعلى التشريع على جميع الحالا  المتما لة ت  ي 
على  وليس  صفة مجردل لكي ي    على حالا  متما لذ ان يصدر التشريع فيقصد  ذ ، اما التجريد
 .2دون أخر أو مجموعة دون أخرى( التجريد لفرد ينتفي و ذلك  ذاتها حالة معينة

على فرد  ان يقتصر ت  يقذ  العمومية والتجريد متصفاا  ان يكون التشريع ولكن لايمنع من
،  يعفي المركز القانوني الذي ينظمذ هذا التشر  على فرد اخر يخالفذ انذ يق ل الت  ي  واحد  الماا 

 دل مدة محد مؤقتاا  ان يكون تشريعاا  من صفتي العمومية والتجريد التشريع وكما لا يمنع من اكتساب
 في الظروه الاست نائية . الصادرة كالتشريعا 

العمومية والتجريد في التشريعا  التي تحرم  ائفذ معينة من   وضوح انعدام لصفتي ويظهر
 ال وائه الاخرى دون ت  يقذ على خاصا من ال وائه امتيازا ح  او حرية محددل أو تمن   ائفذ

 .3 ينها القانونية رغم تما ل وتساوي المراكز
 

 على السلطة المقيدة : ثانيا: خروج المشرع

                                                           
 193ص 2005د. محمد كامل ع يد نظم الحكم ودستور الإمارا . رسالة تخرج جامعة د ي   :1
 474ص 2004القضا  الدستوري في مملكة ال حرين دار النشر ال حرينية  –رمزي الشاعر2
 471ص 2004مملكة ال حرين دار النشر ال حرينية  القضا  الدستوري - د. رمزي الشاعر3
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الدستور، والتي  فرضها فانذ يجب ان يراعي القيود التي اختصاصذ عندما ي اشر المشر 
 كاملا  صراحة تحديد ن ا  موضو  معين تحديداا  الدستور  ين السعذ والتضي  فقد يتولى تتراوح
 رية .تقدي يحرم المشر  عند م اشرة اختصاصذ من أية سل ة  حيث

 تنعدم فيها السل ة عديدل م نصوصاا 1971عام  الصادر المصري ولقد تضمن الدستور
 العامة للأموال ) المصادرة 36المادة  الم ال لا الحصر للمشر  ومن ذلك على س يل التقديرية
 دأي موا ن عن ال ل ) لا يجوز  إ عاد 51( .والمادة  إلا  حكم قضائي المصادرة ولا تجوز محظورة
 من العودة اليها (. أو منعذ

 لها فل والمنظمة  ها   يان الاحكام المتعلقة المصري هذل الحالا  تكفل الدستور ففي جميع
 من الدستور 51المادة  فنص المفروضة القيود الخروج على المشر  المشر  يست يع يست يع
نص لم يترك للمشر  أي فهذا ال او منعذ من العودة اليها الموا ن المصري يمنع ا عاد المصري

 في اسقا  كان يع ي الادارة الح  من العودة الى و نذ مجال من أن يمنع الموا ن المصري
يص    م ل هذا القانون الى و نذ .حيث انذ اذا ما صدر منعذ ممن العودة عن و التالي الجنسية
 .  عدم الدستورية مشو اا 

سل ة  للمشر  المصري أي مجال الدستورالتي لم يترك   قية النصوص في الحال وهكذا
 الدستور التي فرضها للقيود غير مراعياا  أي قانون اذا ما صدر ، حيث انذ على الا ل  تقديرية

 .1العليا  الدستورية من ق ل المحكمة الدستورية عليذ  عدم فان مصيرل يكون الحكم
 للمشرع : التقديرية السلطة-1

 ل عع في تنظيمها على السل ة التشريعية تفرضها الدساتيرقيود  على الرغم من ان هناك
 . في ك ير من الامور تملك السل ة التقديرية السل ة التشريعية ، إلا انها أي الموضوعا 

ة موضوعي حرية المفاضلة  ين  دائل وخيارا  المشر  ) التي تملكها ويقصد  السل ة التقديرية
 يجب عليذ  ذاتذ عليذ  ريقاا  الدستور ، دون ان يفرع اليذ الذي يهده التشريعي للتنظيم  النس ة
 . التزامذ ( يتعين عليذ أو توجيهاا محددا ات اعذ

                                                           

 مصر . – 2005رقا ة دستورية القوانين جامعة عين شمس    – 690الشاعر ص د. رمزي1
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ولكن يجب عليذ  ، تشريع عند قيامذ  إصدار يملك سل ة تقديرية ال رلمان ومن هنا نجد ان
 اا القانون مخالف وذلك حتى لايكون ، التشريعي موضو  التنظيم أو الم دأ الذي الح  ان لايمس اصل

 للدستور .
ما اذا كان  وذلك لمعرفذ  ح ها التي يجب من اد  المسائل التقديرية ولذلك فان السل ة

اخرى  جانب الصال   أغراع ام لتحقي  العامة المصلحة تحقي  إلى  استعمالها قد هده المشر 
 .  1العام 

 على روح الدستور  خروج التشريع الفرع الثاني :
وانما يجب ايضاا  من قواعد وقيود ، مراعياا لما جا  في الدستور ان يصدر التشريع لايكفي -

 .  2من مقاصد وغايا  هذل الاخير وما استهدفذ مع روح الدستور متلئماا  ان يكون هذا التشريع
الس   في ا راز هذل الفكرة من خلل العالم الجليل الاستاذ  المصري فضل ولقد كان للفقذ

 في استعمال والانحراه التشريع للدستور الرزا  السنهوري في  ح ذ  عنوان ) مخالفة ع د الدكتور
 3السل ة التشريعية. 

اا ) وقياس قياس فكرة الانحراه التشريعي على نظرية الانحراه الاداري هذا الفقيذ وقد حاول 
 الدكتور ستاذالتشريعي حيث يقول الا الانحراه الاداري حاول وضع معيار الانحراه على تعريه

 ان يجب لقلنا  ان المشر  في استعمال السل ة الادارية اذا قسنا الانحراه ع د الرزا  السنهوري
 غاية ولا ينحره عنها إلى فل يتوخى غيرها ، المصلحة العامة ، لتحقي  التشريعية يستعمل سل تذ

لا كان التشريع  والمعيار هنا ذا شقين :   ال لا ، اخرى ، وا 
السل ة  التي أضمرتها  النوايا والرايا  يتعل  : فالش  الذاتي وشقاا موضوعياا  ذاتياا  شقاا 
العامة التي  هو المصلحة الموضوعي والش  معيناا  تشريعاا   إصدارها وقصد  الى تحقيقها التشريعية

 رسم  لتشريع معين الراية المخصصة التي وكذلك دائماا في تشريعاتذ ، المشر  يجب ان يتوخاها
 )4 . 

                                                           

 .478ص 2004كة ال حرين ادار النشر ال حرينية   في ممل الدستوري الشاعر القضا  د. رمزي 1
 193نظم الحكم ودستور الامارا  مرجع سا   ص –د. محمد كامل ع يد 2
  مرجع سا   الدستوري في مملكة ال حرين القضا –رمزي الشاعر  د. 3
 39ص1911ال  عة السادسة  - 2005للقرارا  الادارية دراسة مقارنة جامعة عين شمس    العامة النظرية –سليمان ال ماوي د.4
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في  والرايا  الشخصية ع د الرزا  السنهوري فكرة الررع الذاتي الدكتور است عد وقد
لمعيار  ، وقد اتجذ لهذل السل ة ذلك  النس ة وذلك لعدم استساغة تصرفا  السل ة التشريعية

في المصلحة العامة التي يجب ان يهده اليها المشر  ، وقد حدد خميسة   ح  يتم ل موضوعي
 المعيار الموضوعي وهي : لت  يقا  فروع

 : معيارا  موضوعيا   ذاتها باعتبارها لتشريعاالرجوع الى طبيعة  -1
 ةيم ل السل ة التشريعي وهو جا  ال رلمان ، فاذا    يعتذ قاعدة عامة مجردل ان ا لتشريع 

 عراه عيب الا معي اا  يعت ر فإن م ل هذا التشريع حالة فردية إلا على واصدر تشريعاا معيناا لا ي   
 في استعمال التشريعية .

 مجاوزة التشريع للغرض المخصص له: -2
المصري  والدستور للتشريع غرضاا  ذاتذ قلما يحدد الدستور وذلك لأن نادر ، الفرع وهذا

التشريعية  والتي تحظر على السل ة 15 من خلل المادة يضرب م ال لذلك 1923عام  الصادر
إلا اذا كان   ،  ال ري  الاداري أووقفها أو الرائها الصحه ح  انذار يع ي الادارةاصدار تشريعاا 

النظام الاجتماعي هي الراية المخصصة  ان وقاية حيث الاجتماعي من ذلك هو وقاية النظام الراية
ي ي  مصادرة  اذا ما صدر تشريع فإنذ الاداري ولذلك  ال ري  لمصادرة الصحه يوضع تشريع لأي

 مجاوزاا للراية يكون ، فرن م ل هذا التشريع الاجتماعي النظام لرير وقاية  ال ري  الاداري الصحه
 1المرسومة لذ 

 فالة الحريات والحقوق العامة في حدودها الموضوعية:ك-3
 ومن أم لة الاول لايق ل التقيد    يعتذ ان نقسم الحقو  والحريا  العامة الى نوعين يمكن

 العامة للأموال ، فهذل ا عاد الموا ن عن  لدل ، وحظر المصادرة وحظر،  المساواة ذلك ح 
 ستور.ذلك التشريع للد وذلك لمخالفة تشريع يقيدها كان  ا لا  ما صدر الحقو  لاتق ل التقيد ، فإذا

 ها دون  من التمتع الافراد وذلك  قصد يتمكن في تنظيمها اما الموضو  ال اني فإن المشر  يتدخل
فانذ اذا ما  ولذلك 2وح  التملك  حرية الرأي والحريا  هذل الحقو  على الرير ، ومن أم لة اعتدا 

                                                           
 م ا ع دار النشرة القاهرة – 2004  194نظم الحكم ودستور الإمارا  ص - محمد كامل ع يد الدكتور1
 للدكتور أنور ارسلن . العامة والحريا  للحقو  الفكرية لهذا الأصول انظر تفصيلا  2
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على حرية القيام  الشعائر الدينية على س يل الم ال كان هذا التشريع  ك يرل يفرع قيوداا  تشريعاا  صدر
  ا لا .

احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها في غير ضرورة أو من غير  -4
تحرص الدساتير عادة على تقرير م دأ عدم رجعية القوانين وذلك احتراما للحقو  المكتس ة يض:تعو 

، وم ال ذلك عدم رجعية قانون العقو ا  ، وعد رجعية سائر القوانين الا  نص صري  في التشريع 
 1، فالدستور يحرص على احترام الحقو  المكتس ة  حيث لا يجوز المساس  ها في غير ضرورة .

 خالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا والروح التي تهيمن على نصوصهم -5
يقوم هذا الفرع على أنذ توجد م ادئ تسود الدستور وتهيمن على أحكامذ ، وهذل الم ادئ هي 
روح الدستور ويتم استخلصها موضوعيا من نصوصذ المدونة ، ولذلك كان واجب على المشر  

 ذ.شريعا تجن اا من الوقو  في الانحراه في استعمال سل تذ الممنوحة لأن يلتزم  ها عندما يصدر ت
وقد استقر الفقذ والقضا  المصري على أن الرقا ة القضائية على دستورية القوانين هي في جميع   

الأحوال رقا ة مشروعية وليس  رقا ة ملئمة ، حيث تقتصر على التحق  من م ا   النص التشريعي 
 النصوص الدستورية، ولم يتمسك الفقذ والقضا  المصري  ال واعث التي دفع  الم عون عليذ مع

 .2المشر  على إقرار نص تشريعي  اعت ارها من الملئما  التي يجب تركها للمشرو  
وقد استهده الأستاذ الدكتور ع د الرزا  السنهوري من نظريتذ في الانحراه التشريعي توسيع   

القوانين ،  حيث لا تقه عند حد المخالفة الصريحة والواضحة لنصوص ن ا  الرقا ة على دستورية 
 . 3الدستور ،  ل تتعدى ذلك الى ال حث في  واعث التشريع وملئمتذ

 
 
 
 
 

                                                           
 41صا 1991مقارنذ   النظرية العامة للقرار  الادارية دراسة  -د. سلمان ال ماوي1
 708م ص2004   -رقا ذ دستوريذ القوانين دراسة مقارنذ –الدكتور رمزي الشاعر 2
 195م صا2002نظم الحكم ودستور الامارا  دار الم  وعا  الجامعية    –الدكتور محمد كامل عيد 3
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 المبحث الثاني: وسائل الرقابة على دستورية القوانين
لاختصاصاتها ان م دأ علو الدستور يت لب أن تحترم السل ا  العامة التي أنشأها الدستور  

 الدستورية ، وذلك لما لهذا الدستور من سمو وعلو م ل  .
التأكد ولكن قد يص   هذا الم دأ  رير ذي قيمة اذا لم يتحق  نو  من الرقا ة على القوانين الصادرة و 

 من عد م مخالفتها لنصوص الدستور.
  إصدار تلك القوانين .هو الذي يقوم  وي ور تساؤل هنا وهو اذا كان ال رلمان يم ل الشعب 

رغم ذلك الا أنذ انتهى الفقذ الدستوري ، وكذلك الواقع العملي في أغلب الدساتير ، الى ضرورة 
 1ايجاد الرقا ة على دستورية القوانين ، وذلك لضمان علو الدستور واحترامذ 

لفقها  اها ، الا أن ولكن الفقها  ما ان اتفقوا على وجوب ايجاد الرقا ة على القوانين لضمان دستوريت
ى ما ل  وا أن اختلفوا في الهيئة التي يجب أن تمارس هذل الرقا ة ف ينما نجد أن ال عع ذهب ال
 إع ا  الهيئة السياسية تلك المهمة نجد أن ال عع الآخر أع ى تلك المهمة لهيئة قضائية .

يادة علم الدستوري لحماية سوالرقا ة على دستورية القوانين تعت ر أنج  الوسائل التي ا تكرها ال 
 القوانين.

 عضهم فوقد اختله القائلون  وجوب رقا ة دستورية القوانين في الهيئة التي يمكن أن تتولى الرقا ة  
 قالوا  أن يعهد  الرقا ة لهيئة سياسية وال عع الآخر قالوا  أن تعهد الى هيئة قضائية 

 الى ملحظا  هامة وهي :وق ل أن نقوم  شرح كل اتجال نود أن نلف  النظر 
 فالدول ذا  الدساتير أن مشكلة الرقا ة لات ور أصل الا في الدول ذا  الدساتير الجامدة 

لذا  الإجرا ا   لا تعره رقا ة دستورية الوانين ، لان القوانين الدستورية توضع وتعدل المرنة
 .2التي تت ع في القوانين العادية 

 ة ين نخصص الأول منذ للرقا ة السياسية وال اني للرقا ة القضائيوسوه نقسم هذ الم حث الى م ل  

                                                           
م 1998 –هيم ع د العزيز ا دار الم  وعا  الجامعية النظم السياسية والقانون الدستوري للدكتور محمد رفع  ع د الوهاب والدكتور ا را1

 514ص
 م ا ع دار النشرة القاهرةم 1995الدكتور ع د العزيز محمد سليمان رقا ة دستورية القوانين ال  عة الأولى   2
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 المطلب الأول الرقابة السياسية على دستورية القوانين

 نى الرقابة السياسيةمع -الفرع الأول:
الرقا ة السياسية هي رقا ة وقائية تس   صدور القانون ومن  م تحول دون صدورل اذا خاله نصا   

في الدستور وتقوم  ها لجنة سياسية يتم اختيار اعضائها  واس ة السل ة التشريعية أو  الاشتراك 
 .1مع السل ة التنفيذية ، فالرقا ة تمارس على مشروعا  القوانين 

تشكيل هذل الهيئة وذلك حسب ما يأتي  ذ الدستور من تنظيم لذلك ، فقد  وتختله الدساتير في  
يتم تشكيل هذل الهيئة  التعين من جانب ال رلمان أو من جانب السل ة التنفيذية، واما   ري  
الانتخاب.ويعت ر النموذج ال ارز للرقا ة السياسية هو النموذج الفرنسي ، حيث ان فرنسا أخذ  

 .م 1946،1958في دساتيرها وخاصة دستوري سنتي   الرقا ة السياسية
ولكن هناك دولا أخرى قد ت ن  فكرة الرقا ة السياسية ومنها الدول التي أخذ   النزعة الاشتراكية  

من  عد الحرب العالمية ال انية ومن ق ل تفكك الاتحاد السوفيتي وعدول عدد من الدول في شر  
 . 2أورو ا عن نزعتها الاشتراكية في التسعينا  من القرن العشرين 

ة التي سار  على نهج النظام الفرنسي دول المررب العر ي ،فالدستور المرر ي ومن الدول الرر ي 
م 1996أسند مهمة الرقا ة على دستورية القوانين لمجلس دستوري ، والدستور الجزائري  1996

م نص على انشا  مجلس دستوري 1995نص أيضا على ايجاد مجلس دستوري ، والدستور التونسي 
 3القوانين التي يعرضها على رئيس الجمهورية من حيث م ا قتها للدستوريتولى النظر في مشاريع 

 الفرع الثاني : مميزات الرقابة السياسية 
 -تتميز الرقا ة على دستورية القوانين  واس ة هيئة سياسية  أمرين : 

ة انها رقا ة سا قة على صدور القانون لا تهده إلى التحق  من مدى دستوريتذ ، وليس  رقا  اولا:
تهده  لاحقة على صدور القانون كما هو الحال عليذ في الرقا ة القضائية ، و التالي فان هذل الرقا ة

 الى الحيلولة دون صدور القانون المخاله للدستور

                                                           
 م ا ع دار النشرة القاهرةم 1995ال  عة الأولى    ع د العزيز محمد سلمان رقا ة دستورية القوانين -د1

 171ص 2004شيخا القانون الدستوري نظريتذ العامة والرقا ة الدستورية    إ راهيم ع د العزيزد. 2
 م ا ع دار النشرة القاهرة2م ص2003 –دراسة مقارنذ  –القضا  الدستوري في مملكة ال حرين  –رمزي الشاعر  -د3
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ل في ن من يتولاها ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة كما هو الحا انيا: وتتميز الرقا ة السياسية  أ
سل ة الرقا ة القضائية،  ل يتولى مهمة هذل الرقا ة هيئة سياسية ، يكون اختيار أعضائها  واس ة ال

  التشريعية وحدها أو  الاشتراك مع السل ة التنفيذية
أ الفصل  ين السل ا  ،  اعت ار أن هذا  ال ا: وتتميز الرقا ة السياسية  أنذ تستمد أساسها من م د

الم دأ يقوم على أنذ لا يجوز للسل ة القضائية التدخل في أعمال السل ة التشريعية ، و هذل الرقا ة 
يتمكن ال رلمان من تفادي سي رة القضا  وتدخلذ و التالي فان هذل الرقا ة تتفادى الصدام  ين 

 1السل ا  
 سياسية الفرع الثالث: عيوب الرقابة ال

لك رغم ما تمتاز  ذ الرقا ة السياسية الا أنها تعرض  لسهام النقد من ق ل فقها  القانون وأهم ت
 الانتقادا  :

اولا: إن الهيئة السياسية التي تقوم  مهمة الرقا ة على دستورية القوانين ليس   منأى 
 2من الخضو  للنزوا  السياسية وهذا يفسد الراية من تقرير الرقا ة

 حيث إن تشكيل هذل الهيئة قد يتم  التعين من جانب ال رلمان ، أو  الانتخاب من ق ل الشعب و ل
شك الأخذ  هذل ال ريقة في تشكيل هذل الهيئة يشكل خ ورة على استقلل هذل الهيئة و التالي 

 حيادها ونزاهتها .
ي تفقد تكون تا عة لها، و التالفالهيئة التي يتم تشكيلها  التعيين من ق ل ال رلمان تكون عرضة لأن 

 وأما اذا كان التعيين  واس ة السل ة التنفيذية تص   الس ب من وجودها وهو الرقا ة على نشا ذ
م مستمر ملتزمة لتلك السل ة في تعليماتها و التالي فان رقا تها لأعمال السل ة التشريعية م ار لتصاد

  ين السل تين التشريعية والتنفيذية .
وأما اذا كان تشكيل الهيئة   ري  الانتخاب من ق ل الشعب فان ذلك يؤدي الى سي رة الاتجاها   

 . 3السياسية ذاتها التي تسي ر على ال رلمان و التالي تنعدم القيمة من انشائها 

                                                           
دار  –م 1998السااااااياسااااااية والقانون الدسااااااتوري النظم  -محمد رفع  ع د الوهاب والدكتور إ راهيم ع د العزيز الشااااااي  د.1

 2005   516الم  وعة الجامعية صا
م ا ع دار النشرة  –164م صااااااا2002   –أكاديمية شر ة د ي  - -نظم الحكم ودستور الإمارا   د. محمد كامل ع يد2

 القاهرة
 القاهرة م2002، م ا ع دار النشرة  ،ةولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستوري ،محمد فؤاد ع دال اس   د .3
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ث نية حيالفنية على  حث ودراسة المشاكل القانو   انيا : افتقار القائمين على أمر هذل الهيئة للقدرة 
ونية ان هذل الرقا ة تتميز    عة قانونية خاصة تفترع في القائمين  ها ضرورة توافر الكفا ة القان

 لا مكان تحديد مدى ت ا   القوانين التي تصدرها السل ة التشريعية مع أحكام الدستور .
، لا د أن كيفية تشكيل هذل الهيئة ، حيث أنذ حتى يمكن أن تتحق  الفاعلية لما تقوم  ذ   ال ا : 

تتوافر لدى أعضائها الحيدة والاستقلل عن  اقي السل ا  ، ولكن  ما أن هذل الهيئة يتم تشكيلها 
فانذ و ل شك سوه تكون متأخرة  اتجاها  الأغل ية في ال رلمان وكذلك اذا كان تشكيلها   واس تذ

وأما اذا كان تشكيل هذل من خلل السل ة التنفيذية فإنها سوه تكون تا عة لها تأتمر  أوامرها ، 
الهيئة عن  ري  الانتخاب الشع ي فان هذل الهيئة و اعت ارها مم لة للشعب لتناز  غيرها من الهيئا  
العامة وسوه تحاول اخضاعها لإرادتها مما يؤدي الى خل  تصادم  ينها و ين غيرها من السل ا  

 1في الدولة 
 المطلب الثاني: الرقابة القضائية

تجذ الفقذ ا،  العملي ، والتي ا  تها الواقع السياسية التي ساقها الفقها  للرقا ة للنتقادا نظراا 
 ا ةالرق ، من خلل ما تتصه  ذ هذل القوانين دستورية كملذ لضمان القضائية الى الرقا ة الدستوري

 لممارسة ميؤهله الذي نيالقانو  ، والتكوين  الأهوا  السياسية تأ ر اعضائها ، وعدم الحيدة والاستقللية
 على اكمل وجذ . دورهم

 عن ال رلمان الصادرة القوانين فحص دستورية القضا  يقصد  ها ) ان يتولى القضائية والرقا ة
 . 2لقواعد الدستور ( للتحق  من م ا قتها أو مخالفتها ،

قانون ال على صدور في ان الاول سا قة والرقا ة القضائية السياسية فان الفر   ين الرقا ة ولذلك
ا ة دورها في الرق لكي تتمكن من ممارسة صدور ذلك القانون الرير دستوري تفترع فإنها اما ال انية
 ورالدست تع ي القاضي الح  في التحق  من ت ا   القانون مع أحكام القضائية فإن الرقا ة و التالي
 للرقا ة هي الم ال ال ارز فرنساوكما ان  ال رلمان للختصاصا  يقه على مدى التزام ، لكي

لرقا ة االمتحدةالأمريكية هي مهد نشأة النظام القضائي في  الولايا  تعت ر فانذ في المقا ل السياسية
 القوانين . على دستورية

                                                           
 16ص ،القاهرة،م 2002 ،م ا ع دار النشرة ،أكاديمية شر ة د ي ،نظم الحكم ودستور الامارا   ،محمد كامل ع يد  -د1
 522ص،م 1998الدستوري  والقانونالنظم السياسية  ،ا راهيم ع دالعزيز شيخا د.و  محمد رفع  ع دالوهاب د.2
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 الولايا  المتحدة فإن في المقا ل ال ارز للرقا ة السياسية وكما انذ لينظر لفرنسا  أنها الم ال
 .1للرقا ة على دستورية القوانين  تعت ر مهد لنشأ  النظام القضائي خرىهي الا الامريكية

وسوه أتناول في هذا الم لب ال اني صور الرقا ة القضائية تم سل ا  المحكمة علىدستورية 
 القوانين وأخيراا تقييم الرقا ة على دستورية القوانين.

:  صور الرقابة على دستورية القوانين: الفرع الأول 
 الفقذ الدستوري  ريقتين لممارسة الرقا ة القضائية على دستورية القوانين وهما:يعرع 

 أولا: الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية :
موا ن يكون الح  لل فيعهد الرقا ة لجهة قضائية واحدل حيث انذ في هذل ال ريقة تكون الرقا ة مركزية

قوم ي يا او المحكمة العليا ، ففي هذل الصورةالدستورية العل رفع دعوى أصلية م اشرة أمام المحكمة
الذي يدعي عدم دستوريتذ  ال اا إلرا ل لمخالفتذ نصوص الدستور   مهاجمذ القانون صاحب الشأن

ليس  دفاعية .  معنى ان صاحب الشأن لا و  فإن هذل ال ريقة تتمير  أنها  ريقة هجومية وهكذا
 كما يتميز فيذ ،  ل ي ادر  ال عن ذ غير دستوريذلك القانون الذي يرال  أن ينتظر لحين ت  ي 

إ ارة  فل يجوز دستورية القانون  صفذ نهائية من المحكمة انذ يكون حاسم لمسالة الحكم الصادر
 عدم دستوريتذ مرة أخرى.
في دستورية القوانين،  تتولى الفصل تخصص محكمة دستورية  هذل ال ريقة والدول التي تأخذ

ص وذلك   قاا لما ين عليا وقد تكون المحكمة العليا قد تكون محكمة دستورية ان هذل المحكمة حيث
 عليذ دستور كل دولة .

 دستور سويسرا ومن الدول التي تأخذ دساتيرها   ريقة الرقا ة عن  ري  الدعوى الأصلية
 عليام ودستور اي اليا وتأخذ كل هذل الدساتير  نظام المحكمة الدستورية ال1931 ودستور اس انيا

 .2المختصة في رقا ة دستورية القوانين
الرقا ة  ما قد ي يرل لامركزية و تتميز هذل ال ريقة التي تكون الرقا ة فيها مركزية  أنها تتجنب

 من خلل تضارب احكام ، وذلك والمراكز القانونية في المعامل  القل  وعدم الاستقرار من إشاعة
  مركزية الرقا ة ،فضلا عن ذلك فإن اخذ الدولة قانون  عينةأو عدم دستورية  المحاكم في دستورية

محكمة خاصة ينشئها الدستور خارج ن ا  السلم القضائي من  القوانين من خلل على دستورية
                                                           

 93، ص القاهرة،  2004 ، م ا ع دار النشرة ،القوانين دستورية رقا ة، د . رمزي الشاعر 1
 526ص ، القاهرة 2005 ،م ا ع دار النشرة  ، الدستوري والقانون النظم السياسية،ا راهيم شيخا د.و  محمد رفع  ع دالوهاب د.2
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 ش هة الخروج على م دأ الفصل  ين السل ا  التي ي يرها عادة تعرع شأنذ أن يؤدي الى رفع
في ظل ا لنظم الدستورية التي تقوم على ذلك  ، خصوصاا  يعيةالسل ة التشر  المحاكم العادية لأعمال

 . 1الم دأ
 ثانيا :الرقابة عن طريق الدفع بعدم مسؤولية القوانين . 

ويعني أنذ  مناس ة رفع قضية أو نزا  ما أمام القضا ، ورأى أحد الأ راه أن القاضي قد ي     
ذا ام القاضي أن هذا القانون غير دستوري إقانونا معينا على هذا النزا ، فيدفع )أي يحتج( أن أم

 كان يفتقد ذلك، فيتصدى القاضي للنظر في هذا الدفع فإذا ت ين لذ أن القانون الم عون فيذ غير
 دستوري فعل، فل ي  قذ على النزا  ويستع دل دون أن يلقيذ، ويترتب عن ذلك.

 أيضا ت ارو  دستورية القوانينهذل الدعوى المرفوعة أمام القاضي لا تتعل   الرقا ة على  -1
ت رح مسألة مدى دستورية قانون معين قد ي    على هذا النزا   صفة عارضة أو است نائية فق  و 

 إذن فهي ليس  دعوى للقانون.
لا يتعرع القاضي الى  حث مسألة دستورية القوانين أو عدم دستوريتها الا اذا دفع أحد  -2

 لاست عاد ت  ي  القانون و  نفسذ أ راه الخصومة  ذلك من أجل الدفا  عن
  إذا ما ت ين للقاضي أن القانون الذي دفع  ذ أحد الا راه قانون غير دستوري فإنذ لا ي   -3

ر محدود هذا  ين أن أ ر هذا النو  من الرقا ة أ و  لذلك فهو لا يست يع إلرائذو  في ذلك النزا  فق  ،
  وز أ ر ن ا  الدعوى المرفوعة أمام القاضي المقارنة مع الرقا ة عن  ري  الدعوى حيث لا يتجا

 لعليا اضرورة خضو  القواعد الدنيا للقواعد و  هذل الرقا ة أساسها م دأ تدرج القواعد القانونية -4
 هر  الرقا ة على دستورية القوانين عن  ري  الدفع في الولايا  المتحد الامريكية  صفة تلقائيةظ -
 «مار وري ضد ماديزون» مناس ة قضية  1803يكية العليا سنة تم تكريسها منة  ره المحكمة الامر و 
يا انتهج  دول أخرى هذا المنهج م ل كندا ، أسترالو  قد لعب القاضي مارشال دور حاسم في إقرارهاو 

 عدة دول من أمريكا اللتينية و  ، المكسيك ،
 
 

 ثالثا : الرقابة عن طريق الدفع الفرعي :
                                                           

 20ص، الكوي  جامعة 1986، الحقو   مجلة ،الكوي   فيالمحكمة الدستورية  امام القضائية الرقا ة، الصال  د. ع مان ع دالملك1
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نما و  دستورية ، ترفع دعوى أصلية م اشرة لإلرا  القانون لعدمفي هذل ال ريقة القضائية لا  ا 
 (1) احدى المحاكم . معروضذ امام فرعية ا نا  نظر قضية اصلية القانون   ريقة ي ور دستورية

أوادارية وهناك  امام محكمة جنائية أو مدنية وجود دعوى حيث ان في هذل ال ريقة يفترع
ع عليذ  الدف يقوم الخصم  الم لوب ت  ي  القانون النزا  حينئذقانون معين م لوب ت  يقذ في هذا 

  عدم دستورية ذلك القانون .
قانون فل يقوم  إلرا  ذلك ال ذلك الدفع وأنذ يخاله الدستور ، من جدية فإذا ما تأكد قاضي الموضو 

 . فق  يمتنع عن ت  يقذ في القضية الم روحة ، وانما
أخرى ان ت    ذا  القانون  أك ر من ذلك يمكن لمحكمةو  وموجود  ل قائماا ولذلك فان القانون ي قى 

فان  اذا لم يدفع  عدم دستوريتذ ) من الناحية النظرية ولكن من الناحية الواقعية في قضية اخرى
وكذلك في المنازعا  الاخرى ،  في النزا  عن ت  يقذ المحكمة التي قض   عدم دستوريتذ تمتنع

 (2) اذا كان الحكم صادر من محكمة عليا (. عن ت  يقذ المحاكم الاخرى وقد تمتنع ايضاا 
ت  ي  القانون في قضية  هي  ريقة دفاعية تستهده فق  است عاد ولذلك فان  ريقة الدفع الفرعي

 الرا ل . ولا تستهده ما
 المخاله ما تتضمنذ من امتنا  القاضي عن ت  ي  القانون  الدفع الفرعي والرقا ة عن  ري 

الاولى  الحال عما هو ال ريقة حيث انذ  عكس للدستور يمكن ان يأخذ  ها كل قاضي او أية محكمة
 الدفع الفرعي ، ولذلك فان او المحكمة العليا مقصور على محكمة دستورية  ان الامر كما لاحظنا

 جوهر و  يعة، لان من  الى وجود نص دستوري في الرقا ة لذلك الدور لا يحتاج لقيام المحكمة
 التشريع الأعلى عند تعارضذ مع قانون ادنى ، لان النص القاضي ان يرج  كفة الدستور  اعت ارل

عند تعارضهما ، ولذلك أخذ  المحاكم الامريكية في الولايا   الاعلى يقدم على النص الادنى
هد الأمريكية هي مالمتحدة  الامريكي عليها والولايا  رغم عدم نص الدستور المتحدة  هذل ال ريقة

 دستورية القوانين.و  ومنشأ  ري  الدفع الفرعي في الرقا ة
 . أنها لا تعرع مع م دأ الفصل  ين السل ا  وأهم ما تتميز  ذ هذل الرقا ة

 
 :رابعا : الرقابةعن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية)الجمع بينهما ( 

                                                           
 . 497ص  ،الدكتور عادل الض  يائي ، مرجع السا   - 1
 . 503علي السيد  از ، المرجع السا   ، ص  - 2
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 نظر دعوى والامتنا ، حيث انذ يمكن ا نا  الالرا هناك دساتير ت ن  الجمع  ين ال ريقتين 
  يقذ ت القانون المراد افراد الدعوى  عدم دستورية يدفع احد معين ان قضائية يراد فيها ت  ي  قانون

 ل  في هذا الدفع تتعرع المحكمة للفصل في هذل الدعوى امام ذا  المحكمة التي تنظر فيها ، فل
القانون الى محكمة أخرى تختص  الفصل في  عن  عدم الدستوريةويحال ال  نظر الدعوى ، توقه

 حجية م لقة عامة . الصادر القوانين، ويكون للحكم دستورية
العليا  الرقا ة  مصر، حيث تنفرد المحكمة الدستورية ومن الدول التي أخذ   هذا الاسلوب

أحد العليا   لمحكمة الدستوريةامام ا  عدم الدستورية يمكن ال عنو  اللوائ و  القوانين على دستورية
 الاساليب التالية :

تؤجل نظر  الدفع جدي رأ  المحكمة ان  عدم دستورية قانون معين : فاذا دفع احد الخصوم -1
 العليا . لرفع الدعوى امام المحكمة الدستورية الدفع مدة معينة الدعوى وتحدد لمن ا ار

استشعر   ما اذا ويكون ذلك في حالة:  الاحالة من المحكمة النظور امامها النزا  -2
قانوني لازم للفصل في الدعوى  نص المحكمة ا نا  نظر احدى الدعاوى عدم دستورية

  العليا للفصل فيها الاورا   عدم رسوم الى المحكمة الدستورية تتوقه نظر الدعوى وتحيل
ة فقد ترى المحكمة أ نا  ممارس م اشرة ك تتصدى المحكمة الدستورية العليا -3

 1وتتصد لذ وتفحصذ  غير دستوري ان القانون المتصل  النزا  اختصاصها
 القضائية لجهات ا أمام قانون دستورية بعدم الدفع إثارة خامسا : شروط

ية, الدستور  الدعوى لتحريك شيوعاا  الأساليب ك رأ هي الفرعي الدفع   ري  الدستورية الدعوى رفع إن
 الحريا  من  حرية أو الحقو  سجمنم قانوني دستورية  عدم الموضو  قاضي أمام يدفع  أن وتكون
 من أولا القاضي يتأكد أن لا د  ل تلقائيا دفعذ إلى لدفع م ديا لإيجاب الدستور, وهنا يضمنها التي
 شرو  دحدت التي ،2016الدستوري  التعديل من 188 للمادة لأحكام ت  يقا ذلكو  شرو ، توفر
 المحكمة، على معروع نزا   شأن ت  يقذ يراد ، لمفعول ساريا قانون دستورية  عدم لدفع ت  يقا

 من النزا  يستنج على سن    الذي التشريعي الحكم ان المصلحة صاحب من الادعا  حالة في
 الدستور. يضمنها التي الحريا  من  حرية أو الحقو 

 فيما يلي والمتم لة
                                                           

 م ا ع دار 2005   528ص –م 1998- شيخا ا راهيم الوهاب والدكتور للدكتور محمد رفع  ع د القانون الدستوريو  النظم السياسية1
 النشرة القاهرة
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 الدعوى: أطراف احد من قانون دستورية بعدم الدفع يكون _أ _ ان
 يحدد لم الدستوري النص ان المحكمة. رغم على معروضة قضية في عليذ مدعى أو مد  كل

 للجمعيا و  العامة للنيا ة يجوز لانضمامين؟وهل اما لاصليين هما المقصود هل الدعوى، ا راه
 كما الت عي للمتدخل يجوز وهل ؟ الموضو  محاكم امام القوانين دستورية  عدم يمارسوا الدفع ان

 القوانين؟ . دستورية  عدم الدفع ي ير الدعوى،أن في الأصيل للمتدخل يجوز
 دستوريا : مضمونة حرية او حق الى يستند الدفع يكون ب_ ان
 نوجها الحريةو  ،فالح  فيها نوز  ما اذا  تقريرها الحرية او الح  حماية الدفع اقامة من والررع

 انجده الدستور دي اجة الى و الرجو  ، جماعية تكون قدو  فردية تكون قد الحقو  ،هذل واحدة لعملة
 يضمن يالذي الاساس القانون وهو الجميع، فو  الدستور أن:” أن  على 12الفقرة  يف تنص

 الحقو  مجال في 2016لسنة الجزائري الدستوري التعديل وسع .ولقد…..” الفردية والحريا  الحقو 
 هذا من الأسد حصة  ذلك المجال هذا نالو  والقانون الح  دولة تدعيم إ ار في وهذا الحريا و 

 التعديل
 الدستورية: بعدم للدفع الجديد ج_ الطابع

 الدستورية  عدم الدفع موضو  في الدستوري المجلس من قرار صدور س   قد يكون ألا يجب
 أن من ل  من  ذ. وهذا المقضي الشي  حجية لم دأ ت  يقا وهذا ذاتها، الدعوى  موضو  مرت  ة
 النظر. إعادة  لب ذلك في  ما ال عن أوجذ من وجذ لأي قا لة غير الدستوري المجلس قرارا 

 الجدي للدفع بعدم دستورية القانون : د_ الطابع
يجب التأكد من ال ا ع الجدي للدفع  عدم الدستورية، خاصة في حالة تعسه  عع المتقاضين في 

المجلس الدستوري،علما أن هذل ”اختنا “مما قد يترتب عنذ  استعمال ح  الدفع  عدم الدستورية،
عضو(،وتشكيلذ من هيئة واحدة، فضل عن ممارستذ لمهام  12الأخير يتسم  محدودية أعضائذ )

 (1) أخرى استشارية وفي ال عون الانتخا ية.
ويقصد  ويذهب رأي فقهي إلى أن المقصود  ال ا ع الجدي أن يكون الدفع متصلا  موضو  النزا ,

 ذلك أن تكون مسألة الدستورية الم ارة متعلقة  نصوص قانون من القوانين أو اللئحة التي يمكن 
ت  يقها على الدعوى الأصلية على أي وجذ من الوجول, وأن الحكم  عدم الدستورية سيفيد منذ صاحب 

حة الم عون  عدم ذلك فإذا أتض  للقاضي أن القانون أو اللئ الشأن في الدعوى المنظورة, وعلى
                                                           

 .474علي السيد  از ، المرجع السا   ، ص  - 1
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دستوريتها لا تتصل  النزا  المعروع عليذ قرر رفع الدفع  عدم الدستورية, واستمر في نظر 
 (1) الدعوى الموضوعية دون التفا  المسألة الدستورية.

س من الدستور،است عاد خيار ال عن الم اشر امام المجل 188و يستشه من القرا ة المتأنية للمادة 
 عن يتعين أن يمر  جواب عن  ري  ال عن غير الم اشر امام محكمة الموضو  الدستوري، فهذا ال

روح ،والسؤال الم …(العادية، كما هو ألسان في اغلب الأنظمة الدستورية المقارنة ) فرنسا،اس انيا
هل تحيل محاكم الموضو  الدفع  عدم الدستورية، م اشرةا لى المجلس الدستوري، أم لا د م نوضع 

من  188فية ق ل عرع الأمر على القضا  الدستوري؟ .من خلل المادة وسيلة للتص
الدستور،والقانون الداخلي للمجلس الدستوري،اقرب ازدواجية التصفية،امام محاكم الموضو ، يتم 

 المحكمة العليا.و  إحالتها أمام مجلس الدولة
 الااتوصيا و  _ الاقااتراحا 

 مجلس الدولة للنظر في وجاهة ال عن .و  _اقتراح إحداث هيئة صل ا لمحكمة العليا
 م اشرة، وشخصية قانونية مصلحة فيها للمدعى يتوافر أن الدستورية  عدم الدفع _ يشتر  لق ول

 غير التشريعي النص ت  ي  جرا  من فعلى ضرر أصا ذ قد يكون أن شديد  إيجاز تعنى والتي
 عليذ. الدستوري

  عد فيما يشاركوا أن يجب لا قضاتها لكن الدستوري  المجلس  ال ة للتصفية غرفة _ إحداث
 تحال قد التي الدستورية  عدم  الدفع المتعلقة الملفا  ضر  الدستورية. ان  عدم الدفع في ال   في
 الدستورية،  عدم الدفع جدية لمراق ة موحدة منهجية إيجاد يستلزم الدولة مجلسو  العليا المحكمة الى

 القضائي  الاجتهاد تضار لتفادي تعنو أ ان التجر ة هذل أن يلحظ الفرنسي النظام إلى و الرجو 
 ، الدستوري المجلس الى الدفع ملفا  إحالة عدم أو إحالة حول العليا المحكمةو  الدولة مجلس  ين
 لا يجب قضاتها لكن الدستوري  المجلس  ال ة للتصفية غرفة إحداث يفضل المعضلة هذل لتداركو 
 (2) الدستورية.  عدم الدفع في ال   في  عد فيما يشاركوا ان
 
 

                                                           
 . 110الدكتور المظقر ، المرجع السا   ، ص  - 1
الذي  1987او   07يعوع نظام المؤرخ في و  هو يلريو  2000او   6هذا النظام المجدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  - 2

 المتمم .و  دليجدد اجرا ا  عمل مجلس الدستوري المع
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 المطلب الثالث :أنواع الرقابة على دستورية القوانين
تتم  لأن الرقا ة على دستورية القوانين هي ضمان احترام الدستور من ق ل السل ا  العمومية فهي

 رقا ة سياسية.و   أسلو ين من الناحية القانونية، رقا ة قضائية
 الأول: الرقابة القضائيةالفرع 

 ع ارة أخرى أن يسند و  و يقصد  ها قيام سل ة قضائية  م اشرة الرقا ة على دستورية التشريعا 
يجد هذا النو  من و  إلى جهة قضائية فرع رقا تها على ما تصدرل السل ة التشريعية من قوانين،

قرها الدستور في مواجهة السل ة حرياتهم التي أو  الرقا ة أساسذ في ح  الأفراد في حماية حقوقهم
 تكون وظيفة القضا  الفصل في المنازعا  التي تحصل  ين الأفراد فيما  ينهمو  العامة في ال لد،

 .1 ينهم و ين الدولةو 
 أولا: أشكال الرقابة القضائية:

 و تتخذ الرقا ة القضائية شكلين من أشكال القضا :
عوى ترفع دالعادية النظر  دستورية القوانين  نا ا على للمحاكم  أييجوزشكل القضاء العادي: -1

 إليها.
  معنى لا يجوز النظر  دستورية القوانين إلا من ق ل محاكم مختصة.شكل القضاء المختص:-2
قج اختلف  ت  يقا  هذا الشكل من دولة إلى أخرى. إذ اتفق  الدساتير على وجود محكمة و 

الجهة التي يجوز و  الذين يح  لهم تقديم ال عوناختلف  في الجهة او الأشخاص و  مختصة.
ال عن  قراراتها، فم ل في سويسرا نص الدستور السويسري على أحقية الموا ن  تقديم  لب إلى 
المحكمة المختصة للنظر  دستورية قانون ما. يصدر من المجلس التشريعي المحلي دون القرارا  

 .2الصادرة من المجلس الاتحادي
 ( وسائل تحريك الرقا ة29،27قانون المحكمة الدستورية العليا في المادتين ) و في مصر حدد

 ر هي  لث وسائل: أولها الإحالة من المحكمة التي تنو  على دستورية القوانين أمام المحكمة،
انون موضو  النزا ،  م التصدي من جانب المحكمة الدستورية العليا من تلقا  نفسها. كما أن الق

 الدستورية. ذلك  الدفع  عدمو  ة للأفراد العاديين في تحريك الرقا ة على دستورية القوانينأتاح الفرص
                                                           

 www.dasin.org/makalaatديندارالشيخاني، الرقا ة على دستورية القوانين. المجلة الالكترونية العراقية. 1
م، 2005آب 11الخميس –www.nabaa.org تعجيل الدستور في الدستور العراقي، ش كة الن أ المعلوماتيةو  مناضل جاسم، الرقا ة الدستورية2
 ها1426رجب 5

http://www.dasin.org/makalaat
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اختصاصا  المحكمة الدستورية العليا محددة، حيث يأتي في مقدمتها اختصاص المحكمة و  هذا
نفيذ ت الرقا ة على دستورية القوانين،  الإضافة إلى التفسير، أو الفصل في تناز  الاختصاص أو 

 لأحكام القضائية المتناقضة."ا
 تقديرها كنو  من أنوا  الرقا ة على دستوريةو  و في ما يلي لمحة عن صور الرقا ة القضائية

 القوانين.
 أولا:صور الرقابة القضائية:

 تنا .رقا ة عن  ري  الامو  الرقا ة القضائية تأخذ الصور التالية: رقا ة عن  ري  الإلرا و  هذا
 الإلغاء:الرقابة عن طريق -1

هي رقا ة تقوم  ها هيئة تشكل خصيصا و  و تعره أيضا  الرقا ة عن  ري  الدعوى الأصلية،
 تكون في النظام الذي يسند فيذ صراحة ال ث في دستورية القوانين إلى محكمة في ال لد،و  لذلك

ري، صورتها أن يتم رفع دعوى من  ره الأفراد أو هيئا  ي الب فيها  إ  ال قانون غير دستو و 
فيلري حكمها القانون المخاله للدستور، سوا  كان الحكم سا   على صدور القانون أو  عد 

يسري و  المستق ل ولا يرتب أي أ رو  يكون إلراؤل ساريا على الماضيو  دخولذ حيو الت  ي و  صدورل
 1سل ا .و  على الجميع، أفراد

 رقابة امتناع:-2
 .القانون المخاله للدستور، دون الحكم عليذ  الإلرا و يقصد  ها امتنا  المحكمة عن ت  ي  

 صور: تأخذ  ل ةو 
تكون في حال ما  رح في نزا  ت  ي  قانون معين، في عن ال ره و الدفع بعدم الدستورية: -أ

سمي   ري  الدفع الفرعي لأن ال عن في القانون لا يكون هو و  الآخر  عد دستورية القانون،
 ل ال عن  عدم الدستورية يأتي وسيلة لدفع حكم معين  نا ا على الموضو  الرئيسي للدعوى 

القانون، فيدفع ال ره المتضرر من الحكم  عدم الدستورية، ولا يسري إلا  النس ة لأشخاص النزا  
إذا عرع عليها نزا  مشا ذ ما لم 2موضو  الدعوى ولا يلزم كافة الأفراد ولا حتى ذا  المحكمة 

 الدستورية يدفع أحد الأ راه  عدم
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أن ي لب من القضا  إصدار حكم  إيقاه تنفيذ  ومعنال أنذ يح  لأحد الأفرادالأمر القضائي:  -ب
تعره هذل ال ريقة  أنها وسيلة هجومية، هدفها تجنب و  قانون ما على أساس أنذ غير دستوري،

من الهيئة  تنفيذ القانون على اعت ار أنذ مخاله للدستور، ذلك أنذ في حال اتخاذ إجرا  معين
التنفيذية تجال أحد الموا نين تمهيدا لت  ي  قانون معين أو تنفيذ ذلك القانون، لهذا الأخير أن 

ي لب إيقاه تنفيذ القانون المراد ت  يقذ، لنا قد يلح   ذ من ضرر، فإذا     لدى المحكمة عدم 
نفيذ ذلك القانون ة في دستورية القانون، تصدر أمرا قضائيا إلى الموظه المختص  الامتنا  عن ت

لا عد مرتك ا لجريمة ي ل  و  هذل الحالة يكون على الموظه تنفيذ الامر القضائي الصادر إليذ ا 
 .1عليها احتقار المحكمة

الذي  مقتضال يكون للشخص أن ي لب من المحكمة أن تصدر حكما تقرر و الحكم التقريري:-ج
ا أم لا، فتصدر المحكمة حكما تقريريا عن  ريقا فيذ ما إذا كان القانون الذي سي    عليذ دستوري

في هذل الحالة يتم الفصل في موضو   نا  على و  2لإعلن القضائي ت ين فيذ رأيها في القانون
 حكم المحكمة  النس ة لدستورية القانون من عمدل.

 ثانيا:تقدير الرقابة القضائية:
 المآخذ التي جا   عليها.و  و يكون  معرفة مميزاتها

ن لها ردوا من خللها على المناوئيو  ملحظة أن المنتصرين للرقا ة القضائية قد عدو محاسنها مع
 ا يلي:تفصيل ذلك كمو   جملة مميزا  جا  فيها رد ما اعت رل غيرهم عيو ا في هذا النو  من الرقا ة

 :تميز  الرقا ة القضائية  ما يلي:.مميزاتها1
ني وحدة الحلول القضائية  شأن دستورية واحدة فذلك يعكونها تسند الرقا ة إلى جهة قضائية -

 من  م الاستقرار في المعامل  القانونية.و  القوانين.
مخالفتها لذ فيما تصدرل لا يمتد ليشمل ت  ي  و  السل ة التشريعية مخولة دستورا  التشريع،-

ور، ولا يعني ذلك منافاة القانون المخاله، لأن الرقا ة القضائية تمنع تنفيذل لما ترال مخاله للدست
لا يعت ر اعتدا  على اختصاصا  السل ة التشريعية ذلك أن و  م دأ الفصل  ين  ين السل ا ،

                                                           
  262( ص2006إ راهيم ع د العزيز شيحا، الم ادئ الدستورية العامة، )الإسكندرية منشأ المعاره1
 193الذني ا ، )المرجع السا  (، ص2



وانينالرقا ة على دستورية الق                                                 الفصل الأول  
 

26 
 

من  م فمخالفتها للدستور يجعلها و  احترام اختصاص السل ة التشريعية ما احترم  هي الدستور
 .1من  م غير محترمو  تذهب إليذ خارج عن الدستور

 حكم و  ى  حث مدى م ا قة القانون للدستور،نظرا لتكوينذ القانونيالقاضي هو الأقدر عل -
تس ب الأحكام هذل كلها تجعل الرقا ة و  المناقشة الحضوريةو  العلنيةو  الإجرا ا  القضائية

 2القضائية وسيلة لحماية الدستور.
ح لحماية من  م تعت ر سلو  ال عن  عدم دستورية القانون المراد ت  يقذ، أنها تع ي للأفراد ح -

 كفالة احترامذ.و  الدستور
  قضائية:مآخذ على الرقابة ال-2

 و قد اخذ على الرقا ة القضائية ما يلي:
 التالي اعتدا  على م دأ الفصل و  تدخل في أعمال السل ة التشريعية أن الرقا ة القضائية تعت ر-

  ين السل ا .
 الحكم عليذ،و  ليس تقييمذو  القانون،هي ت  ي  و  الرقا ة القضائية خارجة عن وظيفة القاضي،-
 .3هي  ذلك تجعل القضا  سل ة سياسيةو 
القضاة معينون من و  ين عن إرادتها،المع ر و  هم مم ليهاو  القانون يكون صادر من نواب الأمة-

 ة الأمة.في إسناد الرقا ة إليهم ترليب إدارة السل ة التنفيذية على إدار و   ره السل ة التنفيذية،
  ني:الرقابة السياسيةالفرع الثا

ا و يقصد  ها، أن يسند الفصل في دستورية التشريعا  إلى جهة سياسية سوا  كان مجلسا دستوري
تقرير مدى م ا قتها لأحكام و  يكون دورل فحص القوانين ق ل صدورهاو  أم غرفة في ال رلمان،

صدور  هذل الرقا ة  عد يأتي حكمها ت  يتا لأحكام القانون أو ملريا لذ، كما وقد تأتيو  الدستور
 عليها مآخذ:و  لها مميزا و  م ل الرقا ة القضائية فللرقا ة السياسية صورو  القانون،

 :صورها-أولا
ها  هي ان تقوم  ها هيئة ذا  ص رة سياسية أو تقوم و  الرقا ة السياسية على دستورية القوانين

 الهيئة التشريعية فيحد ذاتها.
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: هو هيئة عرف  أول ما عرف   فرنسا غاية إنشائها، لدستورياالرقابة عن طريق المجلس -1
لفصل التي تصدرها الهيئة المختصة لأحكام الدستور، ت  يقا لم دأ ا النظر في م ا قة التشريعا 

 ق ل ذلك حفظ الحقو و  الوقوه دون تعدي سل ة على اختصاص سل ة أخرى،و   ين السل ا ،
 لعامة، لذا تعره  أنها سل ة وقائية.الحريا  للأفراد في مواجهة السل ة او 

لا يمنع من اشتراك و  و تتشكل هذل الهيئة عموما من أعضا  معينون أو منتخ ون او منهما معان
، مع تجديد 1السل ة التنفيذية في تشكيل هذل الهيئةو  السل ة القضائية، إذ عادة ما يشترك ال رلمان

ذ كل مدة معينة من الزمن، مما يسم   تداول أعضائذ دوريا جزئيا  حيث يعاد تعيين  عع أعضائ
 العضوية في المجلس  حسب الأغل ية التي يؤول إليها الحكم.

هي ميزة الأنظمة الاشتراكية، إذ يعهد  النظر في م ا قة و  رقا ة عن  ري  ال رلمان:-2
للستقرار  التشريعا  لأحكام الدستور إلى الجهة المصدرة للقانون،هذا النو  من الرقا ة فيذ ضمان
. فهي  2التشريعي في ال لد إذ أنذ يمنع التضارب  ين الآرا  ة تفادي سو  التفاهم  ين السل ا 

رقا ة ذاتية مما يجعل الأمل في فعاليتها ضعيه كون الرقا ة هنا تنصب على التشريعا  التي 
  ها يجمع  ين صفتي الخصم ة الحكم.و  يصدرها ال رلمان في حد ذاتذ،

 ر الرقابة السياسية:تقدي-ثانيا
 عيو ذ.و  و نعني  ذلك مميزاتها

 :مميزات الرقابة السياسية-1
قة على صدور هي رقا ة سا -تميزا الرقا ة السياسية  مميزا  يذكرها المنتصرون لها فيما يلي: 

تالي هي  الو  دورها لاحقا لصدور القانون، القانون مما يجعلها أك ر فعالية من غيرها التي يكون
 خرقا للدستور ق ل وقوعذ،  منعها إصدار القوانين المخالفة لذ. تمنع
ن لرقا ة على دستورية القوانين ترلب عليها السمة السياسية، فهي قانونية في موضعها سياسية ما-

 حيث آ ارها الأمر الذي يتناسب مع ال ا   السياسي للهيئة التي يخول لها هذل المهام.
 صل  ين السل ا .قلة فيذ ضمان لمراعاة م دأ الفإسناد الرقا ة إلى هيئة مست-
 عيوبها:-2
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كون الرقا ة تقوم  ها جهة سياسية، فهذا يعني خضوعنا للجها  السياسية التي ينتمي إليها  -
من  م تكون في ك ير من الأحيان أداة في يد السل ة التنفيذية و  أعضاؤها أو تلك التي عينتهم،

 .1ضد السل ة التشريعية
هل  الاختصاص، ولا تكون إلا لمن يمتلك مؤ و  الرقا ة على دستورية القوانين تت لب الكفا ة -

 هو غير متوفر غي الرقا ة السياسية كون أعضائها هم غال ا رجال سياسة فق .و  قانونية،
 أسلوب الرقا ة يؤدي غال ا إلى حرمان الأفراد من ح  ال عن  عدم الدستورية أمام هيئا  الرقا ة -
 .2يجعلذ مقصورا على الهيئا  العامة دون الأفرادو 

 عن كان لكل من نوعي الرقا ة مآخذ إلا أن ذلك لا ينفي مالها من دور في تدعيم سمو  هذا
ن اختلف  الأساليب. و  الدستور على القوانين مما يحق  الراية منهاو   ا 
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 خلاصة الفصل 

إلى أن الرقا ة في الجزائر تم ل  في المجلس الدستوري كما و عد دراستنا للرقا ة في الجزائر توصلنا 
 1976لكن لم يتم العمل  ها  م غا   آليا  الرقا ة في دستور  1963أنها تجسد  في دستور 

فقد أع ى دور أك ر فعالية  1996حاول تكريس دولة القانون أما دستور  1989وكما أن دستور 
يعد الم ال الناج  لفكرة الرقا ة في تاري  الدساتير الجزائرية لمهمة الرقا ة على دستورية القوانين و 

  .على الرغم من نقائص المجلس الدستوري ي قى الهيئة المكلفة على حماية الدستور
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

تجسيد الرقابة على دستورية القوانين في 
 الجزائر ومصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ومصر في الجزائر تجسيد الرقا ة على دستورية القوانين              الفصل ال اني             
 

31 
 

 تمهيد 

 اقي المشرعين  على النهج الذي سار عليذالمصري سعى المشر  الجزائري وكذلك المشر  
خلل هيئة تعنى  ذلك تعره  منحيث حاول كل المشرعين تجسيد الرقا ة على دستورية القوانين 

 المجلس الدستوري و عليذ سنحاول من خلل هذا الفصل الت ر  إلى حي يا  الرقا ة على دستورية 
الجزائر و في الم حث  القوانين فمن خلل الم حث الأول نتناول الرقا ة على دستورية القوانين في

 ال اني الرقا ة على دستورية القوانين في مصر 
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 المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر 

لأن الجزا  هو الذي يع ي الصفة القانونية للقاعدة، فإن الحكم  عدم دستورية القوانين التي 
يضفي على هذل الأخيرة صفة الإلزام و يميزها عن غيرها تصدر مخالفة للقواعد الدستورية هو الذي 

من القواعد القانونية و الوسيلة في ذلك ممارسة الرقا ة على دستورية التشريعا  التي تصدر في 
 ال لد.

 ظل دساتير قابة في المطلب الأول: الر 

 1963الفرع الاول : الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 

 رغم أنذ لم ينشأ في الواقع ولم يتحق  لعدة أس اب 1963مجلس دستوري في ظل دستور تقرر إنشا  

 : تكوين المجلس الدستورياولا

من س عة أعضا  يتم اختيارهم على  1963من دستور  63يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 
 : النحو التالي

 .الرئيس الأول للمحكمة العليا _

 .والإدارية في المحكمة العليارئيسا الررفتين المدنية  _

 . لث نواب يعينهم المجلس الو ني كمم لين للسل ة التشريعية _

 .عضو يعينذ رئيس الجمهورية _

 .أما رئيس المجلس ينتخ ذ الأعضا  من  ينهم وليس لذ صو  مرج  _
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 : إخطار المجلس الدستوريثانيا

 ذن للمجلس الدستوري  مراق ة القوانينالإخ ار أو إخ ار المجلس هو إع ا  الضو  الأخضر أو الإ
ذ الصادرة من السل ة التشريعية أو الأوامر التنفيذية و إن ص  اللفظ هو تحريك المجلس أو تشريل

ويتم ذلك عن  ري  أو من اختصاص رئيس المجلس الشع ي الو ني أي لرئيس المجلس الو ني 
 1963ن دستور م 64أي لرئيس المجلس الو ني إخ ار المجلس حسب المادة 

 : اختصاصات المجلس الدستورياثالث

لمجلس الدستوري أن يفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الشع ي الو ني (الررفة 
 وهذا ) décrit ( الأولى لل رلمان) من جهة والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية من جهة أخرى

يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين  : 64المادة  ( 1963من دستور  64حسب المادة 
و الأوامر التشريعية   لب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الو ني) و من الملحظ أن هذل 

لمخولة االرقا ة المنصوص عليها في المادة المذكورة آنفا نقول أن المجلس الدستوري تميز  قلة المهام 
خا ي يعها لرقا ة م ا قة ، المعاهدا  للدستور، و النزا  الانتإليذ أو  نس ة اختصاصاتذ و عدم توس

 .وغير ذلك

 1976الثاني: الرقابة في ظل دستور  الفرع

الوحيد الذي لم يتضمن موضو  الرقا ة على دستورية  1انذ الدستور الجزائري 1976يعد دستور 
ام الحكم عن  ري  الحزب القوانين على الإ ل  وهذا تأ را  الفكر الاشتراكي من جهة ولكون نظ

الواحد تجسد  صورة قوية في هذا الدستور الذي ا تعد م دئيا عن العمل  م دأ الفصل  ين السل ا  
 .و أخذ  م دأ وحدة السل ة
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وقد نص  مادة من مواد الدستور أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور أي أنذ يملك عرع النص 
يوم من تاري  استلمذ من المجلس 30اله للدستور خلل أجل لقرا ة  انية إذا ت ين لذ أن النص مخ

الشع ي الو ني ولكن الرئيس لا يصرح  مخالفتذ الدستور  ل قد يفهم من إحالة النص إليذ رغ ة 
حالة النص للمرة ال انية ليس  مرت  ة  الرئيس في إعادة صياغة النص وف  مقتضيا  الدستور وا 

 .عنذ أمور أخرى أي عدم وجود نص صري  أنذ مخاله للدستور فق   ل ينجر 

 .فرئيس الجمهورية يملك عرع النص للقرا ة ال انية ليتكفل  ضمان احترام الدستور

يرجع إلى   يعة الدستور ذاتذ ذلك  1976ولعل عدم إقرار فكرة الرقا ة الدستورية من  ره دستور
مشرو  تعديل الدستور من يعرع  192-191أن إجرا ا  تعديل الدستور مرنة ف موجب المادتين 

 ره رئيس الجمهورية على المجلس الشع ي الو ني للموافقة عليذ  أغل ية ال ل ين و س ب مرونة 
إجرا ا  التعديل فالنص الدستوري يحتل نفس المرت ة التي يحتلها التشريع و التالي لا يتحق  التفو  

فإن المجلس  1976من دستور  127لمادةللدستور، ومن جهة أخرى و الرجو  لنص الفقرة ال انية من ا
« يستوحي م ادئ المي ا  الو ني والتي يجعلها حيز الت  ي  في عملذ التشريعي»الشع ي الو ني

من الدستور 06ومن هنا يتض  خضو  المشر  للمي ا  الو ني وليس للدستور وقد كرس  هذا المادة 
 .«سة الأمة وقوانين الدولةالمي ا  الو ني هو المصدر الأساسي لسيا»التي نص  على 

فقد كان  هذل الأحكام غير كفيلة  ضمان احترام الدستور لأنها لم تضع آليا  عملية لضمان احترام 
الدستور و س ب التجاوزا  على الدستور والتي لوحظ   مناس ة الموافقة على  عع القوانين من 

زب ج هة التحرير الو ني  ره المجلس الشع ي الو ني  ال    عع الأصوا  داخل هيئا  ح
الحزب الحاكم  إحداث هيئة تكله  مراق ة دستورية القوانين وقد ترجم هذا الم لب في اللئحة 
السياسية التي صاد  عليها المؤتمر الخامس لحزب ج هة التحرير الو ني المنعقد من 

الأمين العام يدعو المؤتمر إلى إنشا  هيئة عليا تح  إشراه »وقد نص  اللئحة1983ديسم ر12
 .«للحزب رئيس الجمهورية للفصل في دستورية القوانين لتضمن احترام الدستور وسمول
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 ظل  الدستور الجزائري ابة على دستورية القوانين في : الرقثانيالمطلب ال

 1989في ظل دستور  ابة على دستورية القوانينالرقالفرع الأول: 

صراحة فكرة الرقا ة الدستورية ونص على إحداث  ت نى المؤسس الدستوري 11989لعل في دستور 
القفزة التي أحد ها المشر  وهذا يعود  1989،ويعت ر دستور 153مجلس دستوري في نص المادة 

سقا  النظام الاشتراكي وانتهاج الجزائر للنظام الرأسمالي والانتقال من  إلى الأوضا  العالمية وا 
 .ريس لدولة القانوندستور  رنامج إلى دستور عمل ومحاولة لتك

 :: تشكيلة المجلس الدستورياولا

 :من س عة أعضا 154يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 

 .عضوان يعينهما رئيس الجمهورية-

 .عضوان ينتخ هما المجلس الشع ي من  ين أعضائذ-

 .للتجديد رئيس المجلس الدستوري يعينذ رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ستة سنوا  غير قا لة-

 : إخطار المجلس الدستورياثاني

 (2)على أن الإخ ار يكون إما من  ره رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشع ي156نص  المادة 
 .الو ني(فق ) سوا  ق ل إصدار القانون أي رقا ة سا قة أو  عد صدور القانون رقا ة لاحقة

 :: اختصاصات المجلس الدستورياثالث

قد أع ي  لهذا المجلس عدة مهام أهمها تلك المرت  ة  وظيفة السهر على مراق ة دستورية القوانين 
والتنظيما  ففي حالة ما إذا تم إخ ارل ق ل صدور القانون يدلي  رأي غير ملزم أما إذا تم إخ ارل 

                                                           
 11/1989/ 28الصادر  تاري   1989دستور  1

 
 .1996احمد وافي بو بكر ادريس ، النظرية العامة للدولة و النظام السياسي الجزائري للدولة في ظل دستور - 2
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ن هذا النص ا تدا   عد صدور القانون فإنذ يصدر قرارا يترتب عنذ إلرا  الأحكام المخالفة للدستور م
إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو »من الدستور159من تاري  قرار المجلس المادة 

 «.تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أ رل ،ا تدا  من يوم قرار المجلس

منذ تأسيسذ أصدر عدة اجتهادا  سوا  آرا  أو  1989ويعد المجلس الدستوري في ظل دستور 
لسل ا  اهامة لها الأ ر الهام في إ راز الم ادئ المرت  ة سوا   الحريا  أو  م دأ الفصل  ين  قرارا 

م  كما أنذ قام  تأدية دور المحكمة الانتخا ية  الإضافة إلى مهامذ الاستشارية في  عع الحالا  
 .معاينة حالة شرور رئاسة الجمهورية وتولي رئيسذ لرئاسة الدولة عند الاقتضا 

ثر إعطاء دور أك) 1996الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور عالفر 
 )فعالية لمهمة الرقابة

ترييرا في تشكيلة ومهام المجلس الدستوري وقد 1 1996أحد   التعديل  التي  رأ  على دستور
تشكيل كان  التعديل  تهده إلى تحقي  توازن أحسن لسير المؤسسا   إحداث نظام ال نائية في 

نشا  مجلس للدولة كمؤسسة  ال رلمان  إنشا  مجلس الأمة ونظام الازدواج القضائي وا 
قضائية، الإضافة للأخذ  مفهوم القوانين العضوية لأول مرة في التاري  الدستوري للجزائر كما نص  

يؤسس مجلس دستوري يكله  السهر على » من الدستور على إنشا  المجلس الدستوري163المادة 
 «.ترام الدستوراح

 :تشكيلة المجلس الدستوري أولا:

 :يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضا  وهم 164حسب المادة 

 . ل ة أعضا  من  ينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية

                                                           
  1996ديسم ر  07المؤرخ في  96/ 438الصادر  موجب المرسوم الرئاسي  1996دستور  1
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 .ا نان ينتخ هما المجلس الشع ي الو ني

 .ا نان ينتخ هما مجلس الأمة

 .عضو تنتخ ذ المحكمة العليا

 .ينتخ ذ مجلس الدولةعضو 

سنوا  غير قا لة للتجديد ويحدد نصه عدد أعضا  المجلس الدستوري كل  لث 06مدة العضوية 
 . سنوا 

 : إخطار المجلس الدستوريثانيا

على أن الإخ ار يتم إما من  ره رئيس الجمهورية أو من  ره رئيس المجلس 166نص  المادة 
 .الشع ي الو ني أو رئيس مجلس الأمة

وللإشارة فإنذ رغم توسيع الإخ ار لمجلس الأمة  عد التعديل الدستوري فإنذ ي قى عاجزا عن تحقي  
التوازن فهو لم يوسع الإخ ار للسل ة القضائية لتحقي  التوازن  ين المؤسسا  ومن جهة لا يوسع 

ية داخل الإخ ار لمجموعة من النواب في ال رلمان من أجل تحقي  التوازن  ين الأغل ية والأقل
ال رلمان من جهة  انية فهذا يؤدي إلى  عع القوانين تفل  من الرقا ة الدستورية إذا ما تخلى 
أصحاب سل ة الإخ ار عن استعمال سل تهم وقد يؤدي ذلك إلى صدور قوانين مخالفة للدستور 

 (1).وينهدم  ذلك  نا  دولة القانون التي تقوم على م دأ سمو الدستور

 المجلس الدستوري : اختصاصاتاثالث

 :في مراق ة165تتلخص اختصاصا  المجلس الدستوري  موجب المادة 

                                                           
 . 96هنري روسيون ، المرجع السابق، ص  -  1
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من الدستور ف عد المصادقة عليها 123أ/القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها  موجب المادة 
من  ره ال رلمان يخ ر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملئمة أو عدم ملئمة المشرو  مع 

كان رد المجلس الدستوري إيجا يا فهنا يستكمل إجرا ا  الصدور أما أ/القوانين  الدستور فإذا
من الدستور ف عد المصادقة عليها من  ره 123العضوية:وهي المنصوص عليها  موجب المادة 

ال رلمان يخ ر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملئمة أو عدم ملئمة المشرو  مع الدستور 
لس الدستوري إيجا يا فهنا يستكمل إجرا ا  الصدور أما إذا اتض  أن نصا من فإذا كان رد المج

 نصوصذ مخاله للدستور فهنا إما عدم م اشرة إجرا ا  الصدور إذا كان كل القانون مخاله للدستور
أو الاسترنا  على النص المخاله للدستور إذا كان نصا واحدا أو أن ي لب رئيس الجمهورية من 

 .ة النظر في القانونال رلمان إعاد

في 165ب/النظام الداخلي لررفتي ال رلمان:يتصل المجلس الدستوري  موجب الفقرة ال ال ة من المادة 
م ا قة النظام الداخلي لكل من غرفتي ال رلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعل  

لا وقع في سير المؤسسا   تنظيم السل ا  التشريعية والذي يجب أن يكون مخالفا للدس تور وا 
 .1الدستورية

من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيا  الهدنة ومعاهدا  97جا/المعاهدا  الدولية: موجب المادة 
السلم،وهذا النو  من المعاهدا  لا تعرع على ال رلمان ليواف  عليها إلا  عد أن يتلقى رأيا من 

إخ ار المجلس الدستوري ، النس ة لهذا النو  من المعاهدا   المجلس الدستوري حولها،وهذا يعني أن
إج اري الرقا ة ق ل عرضها على ال رلمان و عد التوقيع عليها، وحرص المؤسس الدستوري على 
عرع هذل المعاهدا  على المجلس الدستوري ناجم عن الرغ ة في حماية الدستور لأن هذا النو  

أن »من الدستور على80لل الدولة وسيادتها وقد أكد  المادة من المعاهدا  مرت  ة ومتعلقة  استق
 «.الشعب يختار لنفسذ مؤسسا  غايتها المحافظة على الاستقلل الو ني ودعمذ

لا يجوز ال تة التنازل أو التخلي عن أي جز  من التراب »منذ على أنذ 13كما نص  المادة 
                                                           

 . 586علي السيد باز ، المرجع السابق ، ص  1
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 «.الو ني

القوانين العضوية،الأنظمة »س ة لهذل المجالا  ال لثوللإشارة فإن إخ ار المجلس الدستوري  الن
يتم من  ره رئيس الجمهورية، وهذا « الداخلية لررفتي ال رلمان،اتفاقيا  الهدنة ومعاهدا  السلم.

 .من الدستور165 تصري  نص المادة

را لعدم اشترا  د/القوانين العادية:يمكن أن تتم مراق ة القوانين   ريقة اختيارية سا قة أو لاحقة وهذا نظ
رأي المجلس الدستوري لإصدار القانون العادي وفي حالة تدخل المجلس في هذا الإ ار فإنذ يصهر 
على م ا قة النصوص مع الدستور فإذا وقع الإخ ار ق ل صدور القانون يصدر المجلس الدستوري 

نون يصدر المجلس رأيا وذلك ق ل أن تص   واج ة التنفيذ، أما إذا وقع الإخ ار  عد صدور القا
من الدستور فقدان هذا النص أ رل من  169الدستوري قرار ملزما يترتب عنذ، وحسب نص المادة 

 .يوم إقرار المجلس الدستوري أي إلرا  النص المخاله للدستور

ها/التنظيما :تتم ل رقا ة التنظيما  (النصوص) التي يصدرها رئيس الجمهورية  موجب سل تذ 
يمارس رئيس الجمهورية السل ة »من الدستور 125لة التي يستمدها من المادة التنظيمية المستق

ورغم نص هذل المادة فإن المجلس الدستوري منذ « التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
لم يمارس اختصاص في هذا المجال  س ب عزوه رئيس المجلس 1989إنشائذ  موجب دستور

 .الأمة عن ممارسة صلحياتها في الإخ ارالشع ي الو ني  م رئيس مجلس 

يسهر المجلس الدستوري على صحة »على163و/المجلس الدستوري كمحكمة انتخا ية:نص  المادة 
 «.عليا  الاستفتا  وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخا ا  التشريعية ويعلن نتائج هذل العمليا 

للنتخا ا  الرئاسية)  التشريعا (  النس ةإن مراق ة صحة الاستشارا  السياسية تشمل على دراسة 
 .وال عون وتمتد كذلك إلى مراق ة حسا ا  الحملة الانتخا ية

ستخله أعضا  في ال رلمان على أ ر شرور مقاعدهم  س ب الوفاة أو إكما يصدر قرارا  تتعل   
 .الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم
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ي/المجلس الدستوري كسل ة استشارية:في حالة ال وارئ، أو الحصار يقوم رئيس الجمهورية 
يقرر رئيس الجمهورية، إذا دع  الضرورة الملحة، »  91 استشارة رئيس المجلس الدستوري المادة 

حالة ال وارئ أو الحصار، لمدة معينة  عد اجتما  المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس 
ويتخذ كل  (1)لشع ي الو ني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري،ا

 .التدا ير اللزمة لاستت اب الوضع

تين ولا يمكن تمديد حالة ال وارئ أو الحصار، إلا  عد موافقة ال رلمان، المنعقد  ررفتيذ المجتمع
 «.معا

قرر ي» من الدستور 93س الدستوري وذلك حسب المادة أما في الحالة الاست نائية فيتم استشارة المجل
 رئيس الجمهورية الحالة الاست نائية إذا كان  ال لد مهددة  خ ر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها

 .الدستورية أو استقللها أو سلمة ترا ها

مة ولا يتخذ م ل هذا الإجرا  إلا  عد استشارة رئيس المجلس الشع ي الو ني ورئيس مجلس الأ
 .والمجلس الدستوري، والاستما  إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزرا 

تخول الحالة الاست نائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجرا ا  الاست نائية التي تستوج ها المحافظة 
 (2) .على استقلل الأمة والمؤسسا  الدستورية في الجمهورية

 .ويجتمع ال رلمان وجو ا

 «.الاست نائية، حسب الأشكال والإجرا ا  السالفة الذكر التي أوج   إعلنهاتنتهي الحالة 

ونفس الأمر في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية وفي حالة وفاتذ أو استقالتذ حسب 
ي وجو ا وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاتذ، يجتمع المجلس الدستور » الفقرة ال ال ة 88المادة

 «.لنهائي لرئاسة الجمهوريةوي    الشرور ا

                                                           
 . 586علي السيد باز ، المرجع السابق ، ص  - 1
التشريع للدستور و انحراف استعمال السلطة ، مجلة مجلس الدولة ، عدد يناير سنة دكتور عبد الرزاق السهوري ، عنوان الكتاب مخالفة  - 2

 . 116إلى ص  1، ص  1952
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ذا اقترن  استقالة رئيس الجمهورية أو وفاتذ  شرور رئاسة مجلس الأمة يتولى المجلس الدستور  ي وا 
ذا اقترن  استقالة رئيس الجمهورية أو»  88مهام رئيس الدولة وهذا حسب ما نص  عليذ المادة   وا 

س الدستوري وجو ا، وي     الإجما  وفاتذ  شرور رئاسة مجلس الأمة لأي س ب كان، يجتمع المجل
الشرور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذل الحالة، يتولى 
رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يض لع رئيس الدولة المعين حسب الشرو  الم ينة 

ر. من الدستو  90السا قة و في المادة أعلل  مهمة رئيس الدولة   قا للشرو  المحددة في الفقرا  
 «.ولا يمكنذ أن يترش  لرئاسة الجمهورية

همة ملا يمكن تمديد  ...»من الدستور 102ويستشار أيضا في حالة تمديد الفترة النيا ية حسب المادة
 .ال رلمان إلّا في ظروه خ يرة جدا لا تسم   إجرا  انتخا ا  عادية

جمهورية  ررفتيذ المجتمعتين معا هذل الحالة  قرار،  نا  على اقتراح رئيس الوي    ال رلمان المنعقد 
 .«.واستشارة المجلس الدستوري

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن »  176وكذلك في حالة التعديل الدستوري الذي نص  عليذ المادة 
لجزائري، وحقو  مشرو  أي تعديل دستوري لا يمس ال تة الم ادئ العامة التي تحكم المجتمع ا

الإنسان والموا ن وحرياتهما، ولا يمس  أي كيفية التوازنا  الأساسية للسل ا  والمؤسسا  
الدستورية، وعلل رأيذ، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري 

وا  أعضا  ( أص4/3م اشرة دون أن يعرضذ على الاستفتا  الشع ي، متى أحرز  ل ة أر ا  )
 .«.غرفتي ال رلمان

لعليا دستور الرقابة بالدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة االفرع الثالث : 
2016 
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 عليها نص  الجزائرية، القانونية المنظومة في للرقا ة جديدة آلية القوانين دستورية  عدم الدفع يعت ر

  ذلك متأخرة.  الرقا ة عنوان تح  ال الث ال اب من الاول الفصل في2016،1 دستور من 188 المادة

 .ألمانيا و ، واس انيا . فرنسا و الأمريكية المتحدة كالولايا  ،  الدول من العديد مع قياسا

 ةحماي على مرتكزة مقار ة منظور من 2008 لسنة الدستوري التعديل من 188للمادة تحليل خلل ومن
 تتجاوز مهمة الدستوري للمجلس حدد الدستوري المشر  ان استخلص من يمكن الحريا ، و الحقو 

 كنتتم آليا مرة لأول الدستوري المشر  إدراج ع ر ذلك ،و الموضوعي الدستوري النظام حماية مجرد

 الولوج من قضائي نزا  حال في الأ راه تمكين ع ر المحكمة  ره من الحريا  و الحقو  حماية من

 سيم النزا ، في سي    الذي القانون كان اذا دستورية  عدم الدفع حال في الدستوري المجلس إلى
 .الدستور يضمنها التي الحريا  و  الحقو 

دراكا  لعدالةا تحقي  في الرقا ة من الالية لهذل الحيوية  الأهمية الجزائري الدستوري المشر  من وا 

 لدستوريا التعديل في نص فقد ، عصرية دولة  نا  وفي ، للأفراد الحريا  و الحقو  كفالة و الدستورية

 الدستورية غير القوانين إحالة فح  الدستورية و ذلك  عدم الدفع  أسلوب الأخذ ،على 2016 لسنة

 من أيضا المتقاضين ح  من أص    ل السياسية، ال  قة على قصرا يعد لم الدستوري المجلس على

 ظامالن في حاسمة خ وة و نوعية نقلة و حقوقية  ورة يشكل مما الدستورية،  عدم الدفع قانون خلل

 .الجزائري الدستوري

 الدستورية لنصوص أنا نجد الجزائري،  الأنموذج ومقارنتذ المقارن الدستوري الفقذ إلى و الرجو 

 -الدستورية، ا عدم دفع دقي   شكل ليس “  الجزائري الدستور من 188 المادة في المحددة
l’exception- مختص الأصلية الدعوى في  النظر المختص العادي القاضي أن”  يفترع الذي 

 يتعل  الآمر أن حين في” .  الأمريكية التجر ة في الحال هو كما الدستورية الدعوى في  ال ث أيضا

                                                           

 06/03/2016المؤرخ في  01-16الصادر  موجب القانون رقم   2016التعديل الدستوري  1
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 الدعوى في ال ث عن  التوقه أمامذ أ ير  الذي القاضي تلزم -préjudicielle – فرعية  مسالة

 . ”النزا  حسم في المختص الدستوري القاضي عن قرار صدور انتظار و الأصلية

 جدالدستورية، ن  عدم الدفع ممارسة شرو  و كيفية يحدد الذي العضوي القانون صدور تأخر أمام و

 دراسة خلل من ذلك و الح   هذا الموا ن تمتع لكيفية محتمل سيناريو وضع على مج رون أنفسنا

 فإن ، ليذع و نا  المختلفة القانونية  الأنظمة مقارنة وكذا  الموضو ، المتعلقة الدستور لمواد تحليلية

 :الدستور، منها من 188 المادة هذل خلل من استخلصها يمكن نتائج عدة هناك
 من  ، دستوريا المضمونة حرياتهم و حقوقهم عن الدفا  من للمتقاضي يمكن جديد ح  إع ا _1

 موا نة دستورية عدالة لتحقي  نوعية نقلة يشكل مما الدستوري للقضا  الم اشر غير الولوج خلل
 (1) (.الموا ن ح  دسترة)

 ال لدان، غال ية في ليوم  ها مُعتره الدستوري القضا  إلى الدفع أو الادعا    ريقة الموا نين لجو  إن

 المراجعة سيا  خارج دلالة، الأك ر المعياري النموذج (2) .ل نان  است نا  العر ية الدول أك ر في وحتى

 يتميّز. غر لة آليا  مع QPC الجديد الفرنسي النظام  حسب الدفع ،هو الشكوى و المفتوحة الشع ية

 تجن اا مسؤولية و حكمة و  شجاعة إدارتذ و وفاعليتذ وسرعتذ   سا تذ“ اليوم الجديد الفرنسي النهج

 . ”الحقوقي و الاجتماعي الاستقرار لعدم
 سياسية،ال ال  قة على قاصرا يعد لم الدستوري المجلس على الدستورية غير القوانين إحالة فح   ذلك و

 و حقوقية  ورة يشكل مما الدستورية،  عدم الدفع قانون خلل من أيضا المتقاضين ح  من أص    ل
 .الجزائري الدستوري النظام في حاسمة وخ وة نوعية نقلة

 عن وجو ا ال عن هذا يمر أن يتعين حيث الدستوري المجلس أمام الم اشر ال عن  وضوح است عد_2

 من الأولى المادة في جا  حيث الألماني النموذج خله وها.” الدولة مجلس و العليا المحكمة  ري 

 لها و القضائية و التنفيذية و التشريعية السل ة تلزم الأساسية الحقو  ان“ الألماني الأساسي القانون

                                                           
 . 491عادل الطيطياني ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 493المرجع نفسه ، ص   - 2
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 ت ي  التي الإت ا  الواج ة الإجرا ا  أخرى مواد وضح  حين في ،”الت  ي  واج ة كقوانين م اشر نفاذ

 (1) . ”حقوقهم من ح  انتهك ما إذا الدستورية المحكمة أمام م اشرة دستورية دعوى تقديم للأفراد

 الم اشرة الدستورية الدعوى رفع مناذ( 161) المادة من ال انية الفقرة في الإس اني الدستور أجاز كما

 في عليذ المنصوص الحريا  و الحقو  مخالفة  س ب الإس انية الدستورية المحكمة أمام الفرد  واس ة

 في عليها المنصوص العامة الحريا  و الحقاو  وهى الدستاور من( 53) المادة من ال انية الفقرة

 لذ قانوني أو   يعي شخص كل الحقل هذا يتوافر و الدستور، من ال اني ال اب من الأول الفصل

 خلل مان القارارا  دستورية على الرقا ة جوهر و الشعب، لمحامي الحال وكذلك ، مشروعة مصلحة

 المحكمة إلى م اشرة لموضوعية قضيتها ينقل المدعى أن في يتم ل الأفراد يرفعها التي الم اشرة الدعوى
  هذا ان_3 أخرى سل ة أية من قرار أو العادية المحكمة من قرار ذلك في يتوس  أن دون الدستورية
 ت  ي  فق  تمهمتذ كان الذي الاداري، او العادي القاضي وظيفة  الأساس ذلك سيمسك التريير
 جدية  مدى  التصري  تتعل  احكام اصدار فصاعدا الان من القاضي على سيص   حيث القانون،
 (2) .قانون مدستورية  عد الدفع

 مست عدا دستوريا المكفولة الحريا  و  الحقو  المتعل  القانون في الدستورية  عدم الدفع حصر_4
 التشريعي النص أن فل يكفي. القضائية الأحكام و الإدارية القرارا  دستورية في ال عن إمكانية
 الحريا  و الحقو  ينتهك ال عن محل التشريعي النص هذا أن يتوجب للدستور،حيث مخاله

 .دستوريا المضمونة

 الدعوى مآل على م اشر انعكاس لذ الذي أي النزا  في سي    الذي القانون إلى الدفع يوجذ أن_5
 . المختصة المحكمة على المعروضة

 الدستوري القضا  المراجعة فت لا منخل individualisation du droitالقانون فردنة خ ر_6_
  ضرورة الاقرار مع. تجاوز و تضخم من ذلك يستت ع قد ما تتصفية،مع آليا ، دون كافة للموا نين

                                                           
 . 240الدكتور زكي محمد النجار ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 425الدكتور سعيد بو شعير ، مرجع سابق ، ص  - 2
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 من ان لقاا و الفردية المراجعة في الم الرة ت رح الموا ن، خدمة في الدستورية العدالة تكون ان
ا و الجماعية و الفردية الهويا  العولمة تنمي. عديدة تنظيمية اشكاليا  الاخت ار  المزيد الحاجة ايضا

 . التضامن و الاجتماعية الصلة من

 الدستوري المجلس أع ا  من الإ قال دون يحول التي( المصفى)  المرش  دور المحاكم تلعب_ 7
 سيئة لها الم اشرة غير ال ريقة التكرار،لكن أو المجاوزا  تشو ها تلك لاست عاد ال ل ا  غر لة ع ر

 العامة الأحكام تحديد على الهيئا  تلك قدرة على ك ير نحو على فعاليتها توقه في تتم ل واضحة
 1. الدستوري المجلس إلى  ل ا  تقديم في للدستور، ورغ تها مخالفة تكون قد التي

 : مبدأ الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر .الفرع الرابع
 يتحدد مفهوم الرقا ة  معرفة مدلول و أحوال الرقا ة على دستورية القوانين.

 : تحديد مصطلح الرقابة على دستورية القوانينأولا
هي التحق  من مخالفة القوانين للدستور، تمهيدا لعدم إصدارها إذا لم تصدر أو إلرائها أو الامتنا  

 .2عن ت  يقها إذا كان قد تم إصدارها

فهي وسيلة يكفل  ها المؤسس الدستوري ضمان أن تكون القوانين الصادرة من السل ة التشريعية و 
المعدل و المتمم  89من الدستور 162نص المادة التنفيذية غير مخالفة للدستور. وقد جا  في 

 ،  معنى:"ت ا   العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور".97 مرسوم 

فم دأ سم و الدستور يعني احترام قواعدل، و إلا عد  مجرد نصائ  يمكن  منتهى اليسر أن تنحى 
 .3جان ا

                                                           
 . 425الدكتور سعيد بو شعير ، مرجع سابق ، ص  1
 438(ص2005ماجد راغب الحل و النظم السياسية و القانون الدستوري )الإسكندرية منشأ المعاره 2

جاد الله، شائ ة عدم دستورية و مشروعية قرار إعلن و مد حالة ال وارئ و الاوامر العسكرية) الإسكندرية منشأ ع د الحميد الشوار ي، شريه 3
 186(ص2000المعاره 
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  و الحقو  المنصوص عليها  ين و ت ا   العمل التشريعي مع أحكام الدستور يعني ضمان الحريا
ا من دفتيذ، فح  التشريع و إن كان مقررا للهيئة التشريعية إلا ان ذلك لا يعني أن تتعدى على غيره

 السل ا  المحددة في الدستور.

و السل ة التنفيذية يجب أن تكون أعمالها و تصرفاتها متفقة مع أحكام الدستور ، و إلا كان  غير 
.  م إن الرقا ة على دستورية القوانين هي سمة الدساتير الجامدة إذ فيها 1 الإلرا مشروعة و جديرة 

. 2حماية لأحكامها في مواجهة النصوص الأخرى موضع الت  ي  الفعلي من أي خر  أو إعتدا 
 3 ينما الدساتير المرنة فل تدعي الحاجة للحديث عن الرقا ة فالقانون المخاله يعت ر تعديل لذ

 أحوال الرقابة : ثانيا

. 4الرقا ة على دستورية القوانين تأخذ الأحوال التالية: فهي إما أن تكون رقا ة داخلية أو رقا ة خارجية
فيكفي أن يشوب وضع القانون أو صدورل أو تنفيذل إحدى هذل الحالا ، فيعت ر حينها محل رقا ة، 

لقانونية أو الامتنا  عن تنفيذها في و من  م يكون اعت ار هذل التشريعا  غير موجودة من الوجهة ا
الرقا ة القضائية أو مدعاة لإخ ار الهيئة المختصة  الرقا ة في الرقا ة السياسية. هذا و هناك من 
يرى أن الرقا ة على دستورية القوانين تقتصر فق  على مدى م ا قة القانون للدستور من الجانب 

ددل الدستور لإصدارل. ففي هذل الحالة لا يعت ر الموضوعي )المادي( دون الجانب الشكلي الذي ح
 .5قانونا  المعنى الصحي  و يكون في حكم العدم

يث حو هو رأي يتماشى مع النظم التي تأخذ  الرقا ة القضائية في أحد نوعيها و هي رقا ة الامتنا  
  ن هناك رقا ةيمتنع القضا  عن ت  يقذ  ما يملكذ من ح ، أما الرقا ة السياسية فل يمنع ان يكو 

                                                           
 .204(ص2006إ راهيم ع د العزيز شيحا، الم ادئ الدستورية العامة )الإسكندرية منشأ المعاره1
 142،ص1م(ج2002ا  الدستورية )الجزائر.ديوان الم  وعا  الجامعية الامين شري ، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسس2

 188(ص2003الدار العلمية الدولية و دار ال قافة الأردن  1محمد كمال الذي ان، النظم السياسية و القانون الدستوري ) 3
45eedition.P131Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel. Ed.Montchrestien Paris  
  سا   رجعم إ راهيم شيحا،5
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الشكلية منها و الموضوعية، لأنها كما سنرى هي رقا ة سا قة على صدور القانون و كونها سا قة 
 فهي تشمل أيضا الجانب الشكلي فيذ:

 الرقابة الخارجية:  -1

 و تعره أيضا  الشكلية تكون للأس اب التالية:

 عدم مراعاة قواعد الاختصاص:-أ

صاح ة الاختصاص في التشريع، و يسند إصدارل إلى المؤسسة ذلك أن المؤسسة التشريعية هي 
التنفيذية، و من  م فالأصل عدم تدخل أي منهما في اختصاص الأخرى مادام الدستور لم يقيد ذلك 
الاختصاص، كأن ينص على تفويع المؤسسة التنفيذية ح  التشريع او يع ي لرئيس السل ة 

درها رئيس الدولة خلل مدة معينة، فالاختصاص هنا التشريعية ح  إصدار القوانين التي لم يص
مورس وفقا للدستور و أذا خالف  إحدى المؤسسا  أحكام الدستور  أن اعتد  على اختصاصا  

. و في هذا 1غيرها، فإن عملها يعد خروجا عن إدارة السل ة التأسيسية و يعت ر عمل غير دستوري
 تي تت ناها الأنظمة الديمقرا ية.الت  ي  الفعلي لم دأ الفصل  ين السل ا  ال

 

 خرق الإجراءات:-ب

و يعني صدور التشريع غير مستوه للإجرا ا  القانونية، كأن يصدر ال رلمان قانونا اعترع عليذ 
رئيس الجمهورية، و ردل المجلس  نا ا على موافقة أغل ية  ل ي الحاضرين و ليس  ل ي الأعضا  

. و على س يل الم ال القوانين 2  المدة المقررة دخولذ حيز التنفيذجميعا، أو ت  ي  القانون ق ل انقضا

                                                           
: النظرية العامة للدولة و الدستور)الجزائر، ديوان الم  وعا  الجامعية 1السعيد  و الشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، ح1

 191م( ص1999

-2،1993تاب الأول،نظرية القانون)القاهرة، محمد حسام ل في، المدخل لدراسة القانون في ضو  الفقذ و أحكام القضا  الك2
 107م(ص1994
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. على وجوب عرضها على المجلس الدستوري 1و التنظيما  التي ينص الدستور الجزائري صراحة
ق ل إصدارها، فوجو ية الرقا ة السا قة على هذا النو  من القوانين و التنظيما  يعني مخالفة هذا 

 حكم صري   عدم دستوريتها. الإجرا  فيذ س ب قوي و

 الرقابة الداخلية: -2
 و تسمى أيضا الموضوعية و تأخذ الحالا  التالية:

 خرق أحكام الدستور:-أ
و يقصد  ذ أن التشريعا  إذا صدر  يجب أن تراعي الم ادئ الأساسية في الدستور و نعني  ها 

الدستور، كان تشريعا غير الحريا  و الحقو  فإذا صدر تشريع و فيذ خروج عن روح و مقتضى 
دستوري. هذا الخر  لذ صورتان، الأولى: خ أ في القانون: و يكون عندما يسي  المشر  إلى 
الم ادئ و الحريا  التي جا  الدستور لحمايتها، إما  الخروج عنها أو إكراها. و ال انية: خ أ في 

. 2تي تخضع عادة للسل ة التقديريةالواقعة عندما لا يوف  في تقدير قواعد الدستور في المجالا  ال
لذلك كان الدور الأساسي للرقا ة على دستورية القوانين هو حماية الحريا  و الحقو  التي ينص 
عليها الدستور في مواجهة أي اعتدا ، حتى و إن كان من السل ة صاح ة الاختصاص  التشريع 

لا يخاله التشريع الأدنى التشريع الأعلى". أولا، و مراعاة ما يعره  م دأ التدرج و الذي يعني  ذ:"أن 
كما هو الحال  النس ة للتشريعا  الفرعية التي  نا  على هذا الم دأ يجب أن تصدر غير مخالفة 

 للتشريع و من  اب أولى أن لا تخاله الدستور.

 إساءة استعمال السلطة:-ب

  ها،   غير تلك التي أسند  لذ  سو يعني  ها الحالة التي يوظه فيذ ال رلمان المال و السل ة لرايا
و تتقرر الرقا ة  التحقي  في الشكاوي التي تقدم إلى الجها  المختصة، و يكون موضوعها تجاوز 

 في الإجرا ا ،  معنى استعمال إجرا ا  لرايا  غير تلك التي رسمها الدستور.

                                                           
 1996دستور 165المادة 1
2Dominique Rousseau, OP Cit  .P136 
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 شأن دوافع  79/587قم و التشريع الفرنسي، يذهب إلى إلزام السل ة التنفيذية  موجب القانون ر 
التصرفا  الإدارية،  أن تشرح  دون تأخير للأفراد أو للهيئا  الأس اب التي دفعتها إلى اتخاذ إجرا  
إداري معين أو إصدار لوائ  أو أنظمة إدارية معينة إذا ترتب على ذلك الإجرا  أو تلك اللوائ  نتائج 

شك  أن الراية من م ل هذا القانون هو أن ليس  في صال  هؤلا  الأفراد، أو تلك الهيئا ، و لا
تكون الأس اب التي دفع  السل ة التنفيذية إلى اتخاذ قرار معين تح  سمع و  صر الأفراد و حتى 
ي مئنوا إلى عدم تجاوز تلك السل ة لحدودها المقررة  موجب القانون و  التالي عدم اعتدائها على 

 .1حقوقهم

 ي في التشريع الجزائريالمجلس الدستور  :المطلب الثالث

ية كما الرقا ة على دستورية القوانين اقترن   المجلس الدستوري في النظم التي تأخذ  الرقا ة السياس
 هو الحال في الجزائر.

 نبذة تاريخية

 عرف  الرقا ة على دستورية القوانين تدور منذ الاستقلل إلى يومنا هذا، و قد مر   مراحل عدة
، و ال انية  عد دستور 1989ميز  الساحة التشريعية في ال لد و هي كالآتي: الأولى ق ل دسور

1989 . 

 :89المجلس الدستوري قبل دستور -الفرع الأول

، على 63إذ نص في المادة:  63الاستقلل إلى دستور يعود أول ظهر للمجلس الدستوري  عد 
إنشا  المجلس الدستوري يتشكل من س عة أعضا ، و هم الرئيس الأول للمحكمة العليا و رئيسا 
غرفتي المدنية و الإدارية الذين يم لون السل ة القضائية، و من  ل ة نواب يعينهم المجلس الو ني 

                                                           
 ماجد راغب الحلو، )المرجع السا  (1
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عضوا واحد يعينذ رئيس الجمهورية و ينتخب رئيس المجلس من يم لون السل ة التشريعية و أخيرا 
 .1 ين الأعضا 

منذ، مهمة الفصل في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية   لب من  64و أسند لذ في المادة 
رئيس الجمهورية أو من رئيس المجلس الشع ي الو ني. لكنذ.  قي مجرد ح ر على ور  للظروه 

 التاريخية المعروفة.

و لم يظهر للمجلس الدستوري أي أ ر من  ين المؤسسا  الدستورية المكونة  76 عدها جا  دستور 
 للسل ة في ال لد، إذ لم يكن هناك نص صري  في الرقا ة على دستورية القوانين، كون

الدولة آنذاك ت ن  النظام الاشتراكي و نظام الحزب الواحد الذي كان م تعدا عن م دأ الفصل  ين 
. و 3(164. و اكتفى المشر   إسناد مهمة المحافظة على الحريا  و الحقو  للقضا  )م2السل ا 

، دعا في توصياتذ 1883ديسم ر  22و 19للإشارة فإن مؤتمر ج هة التحرير الو ني المنعقد ما  ين
القوانين إلى إنشا  هيئة عليا للفصل في دستورية القوانين ضمانا لاحترام الدستور و تدعيما لشرعية 

 4و سيادتها

 89المجلس الدستوري بعد-ثانيا

و الإصلحا  التي عرفها النظام في الجزائر  ما فيها إقرار  1989 عد التعديل الدستوري لسنة
(، يتكون 153التعددية الحز ية، و ت ني م دأ الفصل  ين السل ا ، تم إنشا  المجلس الدستوري )م

رئيس الجمهورية، و ا نان ينتخ هما المجلس الشع ي الو ني، من س عة أعضا  ا نان منهم يعينهم 
و ا نان تنتخ هما المحكمة العليا من  ين أعضائها، على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس 

( من الدستور، و التنظيما  154الدستوري، و تكون مدة العضوية س  سنوا  غير قا لة للتجديد)م
                                                           

 152لمين شري ، )المرجع السا  (ص1

 153لمين شري ، )المرجع السا  (ص2

 213السعيد  و الشعير،)المرجع السا  (ص3

 109(ص2005ديدان، م احث في القانون الدستوري و النظم السياسية)الجزائر دار النجاح للكتابمولود 4



 ومصر في الجزائر تجسيد الرقا ة على دستورية القوانين              الفصل ال اني             
 

51 
 

سية الو نية،  موجب قرار أو رأي  نا  على إخ ار من رئيس و رقا ة صحة الاستشارا  السيا
.و قد عدل 1(  الإضافة إلى صلحيا  استشارية156الجمهورية أو رئيس المجلس الشع ي الو ني)م

،  حيث حاول المشر  تدارك النقائص التي جا   في 1996نوفم ر28و تمم  المرسوم الصادر في 
( و أقر فكرة القوانين العضوية و نظم العلقة  ين 164، فأص   عدد أعضائذ تسعة )م89دستور

ال رلمان و الحكومة و سير غرفتي ال رلمان و قوانين الأحزاب، رقا ة سا قة على إصدارها  نا  على 
إخ ار من رئيس مجلس الأمة أيضا. الإضافة إلى رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشع ي 

 (165)م

 دستوريجلس الالنصوص التأسيسية للم -1

منذ:يؤسس مجلس 153م فقد جا  في المادة 1989ف راير23أنشئ المجلس الدستوري  موجب دستور 
 دستوري و يكله  السهر على احترام الدستور.

 و عضد  نظام يحدد إجرا ا  سير عمل المجلس:

م، الذي ي ين 1989 19أو 7هاا المواف  1410المؤرخ في محرم  143-89رسوم الرئاسي رقم الم-
 قواعد الخاصة  تنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي ل عع موظفيذ، عدل وتمم:ال

م و نشر في 1996ديسم ر سنة  29ه المواف  ل 1417 ع ان  18موجب مداولة مؤرخة في -
 12ه المواف  ل 1417رمضان 3من الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقرا ية الشع ية  تاري   3العدد
 1997يناير 

أ ريل سنة 2هاااا المواف  1422محرم عام 27خ في مكرر مؤر  102-01المرسوم الرئاسي رقم  و -
 م2001

                                                           
 وكرا إدريس، ت ور المؤسسا  الدستورية  في الجزائر منذ الاستقلل من خلل الو ائ  و النصوص الرسمية، القسم ال اني)الجزائر ديوان 1

   229-228(ص1994الم  وعا  الجامعية 
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 م2002ماي16هالمواف  ل 1423ر يع الأول عام  3مؤرخ في  157-02سوم الرئاسي رقم و المر  -

 1م2004أ ريل5ه المواف  ل 1425صفر15مؤرخ في  105-04و المرسوم الرئاسي رقم  -

م 1997مارس  6ه المواف  ل  1417شوال عام  المؤرخ في 07-97الامر   الإضافة إلى -
 المتضمن القانون العضوي المتعل   نظام الانتخا ا .

م المتضمن القانون العضوي 1997مارس6ه المواف  ل 1417شوال27 المؤرخ في 09-97لامر ا -
 المتعل   الأحزاب السياسية.

 اخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.التنظيم الد م المتضمن1993يناير11المقرر المؤرخ في -

 حيات المجلس الدستوريتنظيم و صلا -2

م القواعد 1989ه المواف  لأو   1410ي محرم المؤرخ ف 143-98حدد المرسوم الرئاسي رقم 
الخاصة  تنظيم المجلس و القانون الأساسي ل عع موظفيذ حيث نص على وجوب تحديد أعضا  

س وم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية  مجرد تعيينهم أو انتخا هم مع العلم أن المجلالمجلس  مرس
يتكون من تسعة أعضا   ل ة من  ينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية و ا نان ينتخ هما 
المجلس الشع ي الو ني و ا نان ينتخ هما مجلس الأمة، و عضو واحد تنتخ ذ المحكمة العليا، و 

تخ ذ مجلس الدولة، على ان يتوقه هؤلا   مجرد انتخا هم أو تعيينهم عن ممارسة أي عضو ين
عضوية أو أي وظيفة أو تكليه، هذا و رئيس المجلس يعين لمدة س  سنوا  و يتولى أعضا  

من  164المجلس مهامهم المدة نفسها مرة واحدة على ان يحدد نصه الأعضا  كل  لث سنوا )م
 الدستور(.

لحيا  المجلس في الفصل في الرقا ة على دستورية القوانين و المعاهدا  و الاتفاقا  و تتحدد ص
و التنظيما  و في م ا قة القوانين العضوية و النظام الداخلي لكل من غرفتي ال رلمان 

                                                           
 www.conseil.constitutionnel.dzلس الدستوري: النصوص التي تسري عليذ.تنظيم المج1
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( و ي دي رأيذ وجو ا  عد أن يخ رل رئيس الجمهورية في دستورية القوانين العضوية 165للدستور)م
اد  عليها ال رلمان. و يكون رأيذ ملزما إذ ارتأى عدم دستورية معاهدة أو اتفا  او اتفاقية  عد أن يص

فل يتم التصدي  عليها، و يكون ملزما فيصدر رئيس الجمهورية قانونا  تعديل الدستور دون عرضذ 
مجلس على الاستفتا  الشع ي متى أحرز  ل ة أر ا  أصوا  أعضا  غرفتي ال رلمان و لم ير في ال

(1) (.176مساسا  الم ادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري)م
  

كما يض لع المجلس أيضا  مراق ة صحة عمليا  الاستفتا  و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخا ا  
التشريعية،و يكون الإجرا  المت ع كتا يا و سريا إذ يفصل فيها في جلسة مرلقة وف  قاعدة النصاب 

 أغل ية أعضائذ، و يكون صو  رئيس المجلس مرجحا في حال تساوي الأصوا . كما المحددة و 
يدرس صحة الترشيحا  لمنصب رئيس الجمهورية حيث تود  لديذ تصريحا  الترش  للنصب حسب 

( من 163من الدستور و يعلن نتائج هذل العمليا  )م 73الشرو  المنصوص عليها في المادة:
(2) الدستور.

  

الإجرا ا  المتضمنة في نظام الانتخا ا ،  عون التي ترفع إليذ وف  الشرو  و حسبو يدرس ال  
كما يراقب حسا ا  الحملة الانتخا ية يصدر قرار تتعل   استخله أعضا  في ال رلمان على إ ر 

(3) شرور المقاعد  س ب الوفاة أو استقالة أو حدوث مانع قانوني.
  

ما حيا  ذا  ال  يعة الاستشارية في الحالا  الاست نائية، ك الإضافة إلى ذلك يتمتع المجلس  صل
ل  في حالة حدوث مانع أو شرور رئاسة الجمهورية أو استقالة، و يتدخل في المسار الانتخا ي المتع
و  رئيس الجمهورية و ذلك في حالة وفاة أحد المترشحين للنتخا ا  الرئاسية في الدور ال اني، أ

 آخر لذ، يستمر رئيس الجمهورية نسخة أو حدوث أي مانع

                                                           
1 .108- Yelles Chaouche Bachir, P.  
2- Ibid , p 105. 
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القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامذ إلى غاية الإعلن عن انتخاب رئيس 
الجمهورية. في هذل الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجرا  هذل الانتخا ا  لمدة أقصاها 

(1) (يوما.60ستون)
  

:"لا يمكن تمديد مهمة ال رلمان إلا في ظروه 102تمديد عهدة ال رلمان حيث تنص م  و كذلك
ذل هخ يرة جدا لا تسم   إجرا  انتخا ا  عادية. و ي    ال رلمان المنعقد  ررفتيذ المجتمعين معا 

 الحالة  قرار،  نا  على اقتراح رئيس الجمهورية و استشارة المجلس الدستوري."

 دستور(:93/2رير الحالة الاست نائية)م/و ي دي رأيذ عندما يستشيرل رئيس الجمهورية ق ل تق

"يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاست نائية إذا كان  ال لد مهددة  خ ر داهم يوشك أن يصيب 
رة رئيس مؤسساتها الدستورية أو استقللها أو سلمة ترا ها. ولا يتخذ م ل هذا الإجرا  إلا  عد استشا

و المجلس الدستوري، و الاستما  إلى المجلس المجلس الشع ي الو ني و رئيس مجلس الأمة 
 الأعلى للأمن و مجلس الوزرا  ".

 ولذ دور الملحظ في الحالا  التالية:

المادة:"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامذ  س ب مرع خ ير و مزمن، يجتمع 
ئل الملئمة، يقترح المجلس الدستوري وجو ا، و  عد أن يت    من حقيقة هذا المانع  كل الوسا

   الإجما  على ال رلمان التصري     و  المانع. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاتذ ي  
 الشرور النهائي لرئاسة الجمهورية."

 1992وقد حدث أن اقترن  استقالة الرئيس في عام  89للعلم فإن هذل الحالة لم ينص عليها دستور 
ي    فيذ  1992جانفي 11صدر على إ رها المجلس الدستوري  يان  شرور ال رلمان  س ب الحل أ

 الشرور النهائي لرئاسة الجمهورية و كله المؤسسا  المخولة  السل ا  الدستورية.

                                                           
 . 483-482عادل الطيطياني ، المرجع السابق ، ص  - 1
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كما يض لع رئيس المجلس الدستوري  تقديم الاستشارة في حال تقرير حالة ال وارئ او تقرير حالة 
ة في حال اقتران شرور رئاسة الجمهورية  شرور مجلس الحصار، كما يتولى مهام رئيس الجمهوري

 .1من الدستور 88الأمة م

 دور المجلس الدستوري في الرقا ة على دستورية القوانين للمجلس الدستورية، فكيه نظم  الرقا ة
؟ و 96التي أسند  لذ، و ما هي ت  يقاتها في الفقذ الدستوري؟  م كيه تقيم منذ صدور دستور 

ي ذا الم حث من  لث م الب الأول في تنظيم الرقا ة على دستورية القوانين و ال انمن  م يكون ه
 في ت  يقا  الرقا ة. و الأخير يكون يعرع ملحظا  حول الرقا ة على دستورية القوانين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م1996نوفم ر28و المتمم  تاري   المعدل 1989ف راير23دستور الجزائر الصادر 1
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 يمصر ال الدستور في القوانين دستوريةعلى  الرقابة : الثانيالمبحث 

في مصر تنقسم الى مرحلتين الأول وهي ق ل انشا   القوانين دستوريةعلى  الرقا ةيمكن القول ان 
المحكمة الدستورية العليا والمرحلة ال انية هي  عد انشا  المحكمة الدستورية العليا ولذلك سوه أقسم 

ق ل انشا  المحكمة الدستورية العليا وأتناول  الرقا ةل في الأول وضع هذا الم حث الى م ل ين أتناو 
تلك المحكمة م ينا الاختصاص و ر  ال عن وا ر الحكم  إنشا   عد الرقا ةفي الم لب ال اني 

 .الصادر منها

 -: قبل انشاء المحكمة الدستورية العليا القوانين رقابة الدستوريةالالمطلب الأول : 

القوانين على مستوى دساتيرها سوى في ظل الدستور الصادر  دستوريةلم تعره مصر الرقا ة على  
م قد التزم  1964م،1956م،1930م،1923م، أو أن كافة الدساتير السا قة لأعوام 1971عام 

 . الصم  ازا  تلك المشكلة

والتأكد  القوانينعلى  الرقا ةولذلك كان هناك تساؤل حول ما اذا كان القضا  ح  في ممارسة 
من عدم مخالفتها للدستور ، وكذلك حول ما اذا كان ذلك الح  قد تقرر للقضا  فما هو الأ ر 

 قانون ما ، وهل هذا الدور تمارسذ جميع أنوا  المحاكم دستوريةالمترتب على صدور حكم  عد 
 1أم أن هناك جهة قضائية واحدة فق  يوكل لها ذلك الاختصاص)مركزية الرقا ة(  الرقا ةلامركزية 

أن كل تلك التساؤلا  التي كان  ت رح كان الاجا ة عليها تأتي من اجتهادا  الفقذ والقضا  دون 
 . تحد لها نص يحسدها

كنتيجة   يعية لجمود الدساتير المصرية وسموها على ما  و الرقا ةصم  المشر  عن تنظيم 
دفع ذلك الأمر الفقذ والقضا  للتعرع لمسألة مدى ح  القضا  في اجرا  هذل  القوانينعداها من 

 . قانون ما واجب الت  ي  دستوريةاذا ما دفع أمامذ  عدم  الرقا ة

                                                           
 23 صجامعة عين شمس. –ال  عة الأولى  –الأجن ية في مصر والدول  القوانين دستوريةرقا ة  –مص فى محمود عفيفي  -د1
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 -: رأي الفقهالفرع الأول :

اختله الفقذ في ذلك ، فذهب ال عع الى عدم ح  القضا  في القيام  ذلك ،  ينما الرأي الرالب 
 . هي جز  من وظيفة القضا  و التالي يجوز للقضا  أعمالها الرقا ةذهب الى أن للفقها  

 -:الرأي المعارضأولا : 

ق ل دستور  القوانين دستوريةعلى  الرقا ةنظرا لخلو الدساتير المصرية من مص يقرر ح  القضا  في 
م ذهب قلة من الفقها  المصريين الى أنذ ليس للمحاكم القيام  ذلك ، وقد استند هؤلا  الفقها  1971

 -: في ذلك  الحجج التالية

ان عدم استقلل القضاة المصريين في تعيناتهم وتأدي هم ونقلهم نظرا لت عيتهم للسل ة التنفيذية  -1
 .قيام  ذلك الدور الذي يت لب الاستقلليةتجعلهم غير قادرين على ال

لائحة ترتيب المحاكم المصرية كان  تنص على منع المحاكم من تأويل الأوامر الادارية وف    -2
تنفيذها ، ولذلك فان المن   يقتضي الى وجوب تقريرها  النس ة للقوانين الصادرة من المشر  

 . هي أسمى مرت ة من الأوامر الادارية القوانينحيث ان 

وليس   القوانينان اعمال م دأ الفصل  ين السل ا  ، يقتضي  أن يختص القضا  في ت  ي    -3
 1الحكم عليها حيث ان ذلك يعت ر من ق يل تدخل السل ة القضائية في أعمال السل ة التشريعية

 -: الرأي المؤيدثانيا : 

اذا كان الرأي المعارع لا يم ل سوى قلة من الفقها  الذين عارضوا قيام القضا   الرقا ة على 
التأكد من دستوريتها فان الرال ية العظمى من الفقها  ذه وا الى ح  القضا   ذلك وفندوا  و القوانين

 من لائحة ترتيب 15ما جا   ذ الفقها  المعارضين من حجج ، فمن حيث استنادهم على المادة 

                                                           
 .وما  عدها 745م ص2000 –النظم السياسية والقانون الدستوري المصري - ا راهيم ع د العزيز شيخا  -د1

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119


 ومصر في الجزائر تجسيد الرقا ة على دستورية القوانين              الفصل ال اني             
 

58 
 

 حجة كونها أسمى من الأمر الإداري ، فان المن   يحتم  القوانين دستوريةعلى  الرقا ةالمحاكم لمنع 
أيضا منع القضا  من مراق ة قانونية اللوائ  استنادا الى نفس الحجة وهو ما لا يت عذ الفقذ والقضا  

 . إذا أجمعا على أن المحاكم ح   حث قانونية اللوائ 

في مصر فان ذلك الرقا ةل  ين السل ا  للقول  عدم جواز ومن حيث استنادهم الى م دأ الفص
يعت ر قياس مع الفار  لاختله النصوص واختله الظروه حيث ان النصوص التي جعل  

لا وجود  القوانين دستوريةحاكم من القيام  رقا ة القضا  الفرنسي و عع الفقها  الفرنسيين يمنعون الم
 .المصرية  القوانينلها في 

وأما من حيث أن القضا  يتم تعينهم  واس ة السل ة التنفيذية ، فان ذلك لا يؤ ر على استقلل 
السل ة القضائية ، حيث أن تجارب ك ير من الدول أ  ت  على أنذ ليس  الع رة   ريقة الاختيار 

دى قدرة السل ة التنفيذية  التدخل في سؤن القضاة  عد تعيينهم ، ولذلك فانذ والتعيين وانما هي  م
 1إذا لم يحدث أي تدخل  عد التعيين لم يكن ل ريقة التعيين أي أ ر على استقلل القضاة . 

 دستوريةعلى  الرقا ةو عد أن فند الفقها  المؤيدين الأسانيد والتي استند إليها المعارضين لممارسة 

 -: القوانين، أوردوا الحجج التي تؤيد موقفهم وهي

القانونية في الدولة ، والقضا  ملزم  احترام جميع قوانين الدولة أن الدستور يم ل أسمى القواعد  -1
، ولذلك فإذا ما حصل هناك تعارع أمامذ  ين قانونان ، أص   ملزماا  أن ي    القانون 
الأسمى ، و التالي فإذا تعارع قانون مع الدستور وجب ت  ي  الدستور دون القانون ، وهذا 

نما يمتنع عن ت  يقذ يدخل في ن ا  اختصاص القاضي ، فه و لا يلري القانون العادي وا 
 . وي    القانون الأعلى وهو العمل القانوني م لوب من القاضي

على  الرقا ةوكذلك من ناحية م دأ المشروعية رأي الفقذ أن حرمان القضا  من ح  م اشرة   -2
ية يعد مخالفاا لم دأ المشروعية  ل وانذ يتعارع مع من   الحكومة الشرع القوانين دستورية

                                                           
 276المرجع السا   ص –د. رمزي الشاعر 1
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التي تقوم على خضو  السل ا  الحاكمة  أسرها لم دأ شرعية تصرفاتهم ، سوا  كان  هذل 
 . التصرفا  قوانين أو لوائ  أو قرارا 

 : موقف القضاء المصريالفرع الثاني : 

، إلا أن القوانين دستورية  على الرقا ةإذا كان أغلب الفقذ الدستوري ذهب إلى ح  القضا  في 
موقه القضا  وقه موقه المتردد ولم يفص  عن رأيذ في أحكامذ ، ولذلك أختله رجال الفقذ في 

 . الرقا ةتأويل تلك الأحكام حيث اعت رها ال عع مؤيدة وال عع الآخر معارضذ لح  القضا  في 

وقد كان أول حكم صدر من القضا  العادي يقرر فيذ  صراحة ذلك الح  هو الحكم الصادر من 
حيث ذه   إلى انذ للمحاكم م ل  الحرية  1941محكمة مصر الا تدائية الأهلية في أول مايو عام 

(1)القوانين دستوريةفي  حث 
  

 . 

ذلك إلا أن محكمة الاستئناه التي استؤنه الحكم أمامها لم تواف  المحكمة الا تدائية على رأيها و 
 . 1943من خلل حكمها الصادر عام 

ذا كان القضا  العادي قد ظل متردداا في  س   إلا انذ  القوانين دستوريةالقضائية على  الرقا ةوا 
الدائرة الجنائية حيث رفض   1952أقر لنفسذ ذلك الح  من خلل حكم النقع الصادر عام 

المحكمة ت  ي  قانون من قوانين الإجرا ا  الجنائية وذلك لخروجذ من قاعدة عدم رجعية قوانين 
 1923قررة في دستور عام العقو ا  الم

 على دستورية القوانين المطلب الثاني : رقابة المحكمة الدستورية العليا

، وقد نص  1971س تم ر عام  11صدر الدستور المصري المعمول  ذ إلى يومنا هذا في 
ونص  القوانين دستورية  على الرقا ةهذا الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها 

                                                           
للمعهد الدولي للعلوم الإدارية ، المطبعة العالمية القاهرة  سليمان محمد الأساليب المختلفة للرقابة الدستورية ، قوانين عن الشعبية المصرية - 1

 . 07، ص  1990ديسمبر  2مصر العدد 
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كذلك الدستور على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة  ذاتها في مصر مقرها مدينة 
 . القاهرة

حيث انذ خصص محكمة واحدة فق  أنا  لها القيام  الرقا ةولذلك فإن الدستور المصري أخذ  مركزية 
على أن ) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها  175 ذلك العمل ونص الدستور في المادة 

اللوائ  وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كلذ على  و القوانين دستوريةالقضائية على  الرقا ة
اصا  الأخرى للمحكمة وينظم الإجرا ا  التي تت ع الوجذ الم ين في القانون ويعين القانون الاختص

ومن خلل هذل المادة نجد  أن الدستور لم يفصل الإجرا ا  التي تت ع في المحكمة  ( أمامها
الدستورية وانما ترك ذلك الأمر للقانون الذي سوه يصدر لاحقاا ور ما كان الس ب في ذلك هو أن 

كمة العليا مواصلة ممارسة اختصاصها  الرقا ة على من الدستور المصري أع   المح 192المادة 
 1العليا.لحين تشكيل المحكمة الدستورية  القوانين دستورية

م وقانون المحكمة الدستورية العليا كلمهما وأوض  1971والدستور المصري الصادر عام 
اختصاصا  هذل المحكمة ، و ر  ال عن أمام هذل المحكمة ، وكما حدد الأ ر المترتب على حكم 

 . الصادر من المحكمة الدستورية العليا

 : وضوعا  ال ل ة على النحو الآتيولذلك سوه نخصص هذا الم لب ال اني لتناول هذل الم

 .اختصاص المحكمة الدستورية العليا  : أولاا 

  ر  ال عن امام المحكمة الدستورية العليا  : انياا 

  ال اا: أ ر حكم المحكمة الدستورية العليا

 : أولاا : اختصاص المحكمة الدستورية العليا

                                                           
  .وما  عدها 255المرجع السا   ص –إ راهيم درويش 1

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9119


 ومصر في الجزائر تجسيد الرقا ة على دستورية القوانين              الفصل ال اني             
 

61 
 

على أن ) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون  1971من الدستور المصري عام  25نص  المادة 
تتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كلذ على الوجذ الم ين  و القوانين دستوريةعلى  الرقا ةغيرها 

لقد  و في القانون وي ين القانون الاختصاصا  الأخرى للمحكمة وينظم الإجرا ا  التي تت ع أمامها
 : م محدد اختصاصها في الآتي1979ا  قانون المحكمة الدستورية العليا عام ج

 . اللوائ  و القوانين دستوريةالرقا ة دون غيرها على  )أ

الفصل في تناز  الاختصاص لتعيين الجهة المختصة من  ين جها  القضا  أو الهيئا  ذا  )ب
الاختصاص القضائي وذلك إذا رفع  الدعوى في موضو  واحد أمام جهتين منها ، ولم تتخلى 

النزا  الذي يقوم  شأن الفصل دون غيرها في ) أحدهما عن نظرها أو إذا تخل  الجهتين عنها ج
 تنفيذ حكمين متناقضين صادر 

 أ حدهما من أية جهة من جها  القضا  أو هيئة ذا  اختصاص قضائي والآخر 

 . من جهة أخرى منها

السل ة التشريعية والقرارا   قوانين الصادرة من رئيس الصادرة من  القوانينتفسير نصوص ) د
الجمهورية وفقاا لأحكام الدستور وذلك إذا ما أ ار  خلفاا في الت  ي  وكان لها من الأهمية ما 

 1يقتضي تفسيرها .

وهناك رأي في الفقذ كان يفضل  أن يشمل إلى جانب تلك الاختصاصا  اختصاص  محاكمة 
  ونواب الوزرا  والفصل في صحة عضوية أعضا  مجلس الشعب والشورى رئيس الجمهورية والوزرا

من  ينهم الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر ( يهدفون إلى حماية الدستور )، حيث أصحاب هذا الرأي
 2وم ادئذ .

                                                           
 92مرجع سا   ص –د . إ راهيم محمد حسنين 1

 330مرجع سا   ص –د. رمزي الشاعر 2
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والاختصاص الذي يعنينا من اختصاصا  المحكمة الدستورية العليا هو اختصاصا  المحكمة 
 حيث انذ هو موضو  ال حث  القوانين دستوريةاختصاصها  الرقا ة على  الدستورية العليا هو

، حيث الرقا ةرية العليا أن هذل المحكمة هي المختصة وحدها  هذل وقد أوض  قانون المحكمة الدستو 
أنها تتصدى من تلقا  نفسها للقانون  مناس ة ممارسة اختصاصاتها ، أو إذا ت ين لإحدى المحاكم 

نص قانوني حيث أنها إذا ما ت ين  جدية ذلك فإنها لا تفصل  دستوريةعند نظر إحدى الدعاوى عدم 
ل الأورا  إلى المحكمة الدستورية وتحدد ميعاد لمن أ ار ذلك الدفع ذلك القانون وانما تحي دستوريةفي 

 . ليرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا

قانون إذا ما أ ير ذلك أمامها  دستوريةولذلك فان المحاكم او الهيئا  القضائية أرجأ  ال   في 
شك  أنها تكفل الاستقرار  لا الرقا ة،  ل أن المحكمة الدستورية وحدها تنفرد  ذلك وهذل المركزية في 

 ي  القواعد الدستورية ويساعد على  ث في المعامل  القانونية ، ويحق  الوحدة فر  تفسير وت 
 .الانسجام في الصرح التشريعي

يعني أن  ولكن قصر الاختصاص على جهة قضائية واحدة وهي المحكمة الدستورية العليا ، لا
جها  القضا  الأخرى قد فقد  كل سل ة لها في هذا المجال ، إذ يملك قاضي محكمة الموضو  

 . ستوريةتقدير مدى جدية الدفع  عدم الد

قانون فان هذا الأخير  دستوريةحيث انذ إذا ما دفع أحد الخصوم أمام قاضي الموضو   عدم 
القانون الم عون فيذ إلى المحكمة الدستورية العليا تلقائياا ، وان  دستوريةلا يحيل أمر ال   في 

 .ت  ي  القانون الم عون في دستوريتذ أمر لازماا في الدعوى القائمة 

القانون أو أن الدفع غير مؤ ر  دستوريةأما إذا     للقاضي على وجذ اليقين انذ لاش هة في 
في الفصل في الدعوى ، أو انذ ليس للقانون محل الدفع صلة  المنازعة موضو  الدعوى ، فانذ من 

 .حقذ أن يرفع الدفع وان يفصل في الموضو  
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العليا في هذل الحالة ،  ولا يكون لمن دفع  عدم الدستورية ح  الالتجا  إلى المحكمة الدستورية
 1وان كان لذ أن يقوم  ال عن  ال ر  المقررة أي الاستئناه أو النقع . 

  انيا. ر  ال عن أمام المحكمة الدستورية العليا

 -: أمامها وهي الرقا ةوفقا لنظام المحكمة الدستورية العليا توجد  لث  ر  لتحريك 

 -: الدفع الفرعي بعدم الدستورية -1

حيث أن أ نا  نظر دعوى مرفوعة أمام إحدى المحاكم أو الهيئا  ذا  الاختصاص القضائي يجوز 
نص في قانون يراد ت  يقذ في الدعوى .وفي هذل الحالة يكون للمحكمة  دستوريةللخصوم الدفع  عدم 

أن تقوم  تقدير جدية الدفع من عدمذ ، فإذا رأ  جدية الدفع ، فإنها تؤجل نظر الدعوى وتمدد لمن 
 .جاوز  ل ة أشهر لدفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العلياأ ار الدفع من الخصوم ميعادا لا يت

 . والمقصود  الجدية التي ت ل ها القانون المنظم للمحكمة الدستورية العليا أمرين أساسيين

فيجب أن يكون الفيصل في مسألة الدستورية منتجا ، و انيا يجب أن تحتمل مدى م ا قة القانون 
 . لنظرللدستور اختلفا في وجها  ا

أي أن تكون الم اعن الدستورية المدعى  ها في شأن النص لها ما يظاهرها وهو ما يعني جديتها 
من وجهة نظر م دئية ، وهذا الآمر متروك لقاضي الموضو  وذلك حتى يست عد الدفو  التي تهده 

هدار العدالة ضاعة الوق  وا  دستورية العليا وح  الأفراد في الالتجا  إلى المحكمة ال إلى التسويه وا 
نص قانون أمام إحدى المحاكم أو الهيئا  ذا  الاختصاص المرفوعة  دستوريةمنو   دفع ي دي  عدم 

أمامها الدعوى ، ولذلك فان الأفراد لا يح  لهم اللجو  م اشرة إلى المحكمة العليا لل عن في عدم 
 . نص قانوني  دعوى أصلية دستورية

 :القضائيمن جانب المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص  جديدةالإحالة  -3

                                                           
  .وما  عدها 514ص – 2000القاهرة  –النظام الدستوري المصري  –د . رمزي الشاعر 1
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وهذل ال ريقة لم تعرفها مصر من ق ل لتحريك عدم الدستورية ، فقانون المحكمة العليا المعمول  ذ 
(1) ق ل صدور قانون المحكمة الدستورية العليا لم ينص عليذ

  

القضائي من تلقا  نفسها أن حيث ان في هذل ال ريقة يكون للمحاكم أو الهيئا  ذا  الاختصاص 
 . تحيل مسألة الدستورية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها

ولذلك فانذ و رع النظر ما إذا كان الخصوم أم المحكمة أو الهيئة ذا  الاختصاص القضائي قد 
قد  أ دوا ذلك الدفع  عدم الدستورية أم لا ، وكذلك أيضا  صره النظر عن مصال  الخصوم الذين

لا يجديهم تقرير عدم الدستورية في  عع الحالا  ، وهذا  ل شك يتف  مع   يعة عمل قاضي 
الموضو  والتي تت لب منذ ترليب القاعدة الأعلى على القاعدة الأدنى عند التعارع  ينهما ، 
و التالي فان قاضي الموضو  إذا قدر أن هناك تعارع  ين نص تشريعي ونص في الدستور فهنا 

مكن أن ترل يدل عن ت  ي  القاعدة الأعلى والتي تتم ل هنا في الدستور ، مما يجعل ح  لاي
المحاكم في إحالة النصوص التشريعية التي يترا ى لها مخالفتها للدستور إليها حقا حتميا ، وذلك 

(2) ضمانا لسلمة ت  ي  القاعدة القانونية
  

تقرر محكمة الموضو  إحالتها إلى المحكمة ويجب أن يكون الفصل في مسألة الدستورية التي 
الدستورية منتجاا في الدعوى المنظورة أمامها ، أي أن يكون القانون الم عون في دستوريتذ متصل 
 موضو  النزا  ، فل يجوز أن تكون الإحالة من محكمة الموضو  س يل لنظر مدى دستوريتذ نص 

 . ة للخصوم من القضا   عدم دستوريتذلا ي    في الدعوى الموضوعية أولا تتحق  مصلح

الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا لا يهده الى الفصل في خصومة  الرقا ةحيث إن إسناد 
فها تقرير حكم الدستور مجردا في قضائية تكون فيها المصلحة نظرية صرفة كتلك التي تكون هد

موضو  معين لأغراع أكاديمية أو أيديولوجية ، أو كنو  من التريير في الفراغ عن وجهة نظر 
شخصية ، أو لتوكيد سيادة القانون في مواجهة صور من الإخلل  مضمونذ لا صلة لل اعن  ها ، 

                                                           
 . 394علي السيد باز ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 255أرزقي محمد سبيب، المرجع السابق ، ص  - 2
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من خلل الترضية التي تقضيها أحكام الدستور عند وقو  عدوان على  الرقا ةيكون إسناد  إنما و
لمواجهة أضرار واقعية  رية ردها وتصفية آ ارها  الرقا ةالحقو  التي كفلها ، ومن  م تكون هذل 

 1القانونية 

 -: تعرض المحكمة الدستورية العليا لمسألة الدستورية من تلقاء نفسها -4

أع ى المشرو  المصري المحكمة الدستورية العليا من خلل قانونها الح  في أن تتعرع للنظر 
أي نص قانوني من تلقا  نفسها أي دون الحاجة إلى إقامة دعوى من أحد الخصوم  دستوريةفي 

 عد دفع من أحد الخصوم أ نا  نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم ، ودون حاجة أيضا إلى إحالة 
 مسألة الدستورية من إحدى المحاكم .

ولا شك أن إع ا  المحكمة الدستورية العليا هذا الح  أمر من قي حيث أنذ اذا كان قانون هذل 
المحكمة سم  لجميع هذل المحاكم ح  الإحالة فانذ من أولى الاعتراه  ذلك الح  للمحكمة الدستورية 

ذا كان قانون هذل المحكمة أع ى ح  ممارسة  الدستورية ، إلا أنذ وضع ضوا    الرقا ةالعليا وا 
 -:يجب مراعاتها من ق ل المحكمة الدستورية العليا عند التصدي ل حث مسألة الدستورية وهي

أن يكون نص القانون قد عرع للمحكمة  مناس ة ممارستها لاختصاصاتها ، ولذلك يكون   . -أ
محكمة إذا ت ين إذا ت نى لها مخالفة نص في قانون لأحكام الدستور أن تتعرع لمسألة الدستورية لل

 .                   من تلقا  نفسها ودون حاجة إلى أن ي لب منها الخصوم

أن يتصل نص القانون الذي تتعرع لذ المحكمة   حث دستوريذ  النزا  الم روح عليها وهي -ب
صاصا  التي خولها الدستور أو قانون المحكمة الدستورية العليا ولذلك فإنها لا ت اشر أي من الاخت

تست يع أن تتعرع لدستورية نص قانوني لا يتصل  الموضو  الذي تنظرل المحكمة ، فهذل الأخيرة 
 . ليس  سل ة مراجعة كافة النصوص القانونية

                                                           
 وما بعدها 770صــ -منشأة المعارف بالإسكندرية  2000النظم الدستورية والقانون الدستوريط  -إبراهيم عبد العزيز شيخا  -د1
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النص إلا  عد ات ا  الإجرا ا  المقررة للدعاوى دستوريةأن لا تتعرع المحكمة لموضو   -ج 
 1الدستورية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا .

 : أثر حكم المحكمة الدستورية العليا المطلب الثالث: 

ال الرة وذلك لما يترتب عليذ من أ ر   الأهميةتتميز الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا 
 الغ الاهمية من حماية م دأ الشرعية الدستورية في الدولة وفي المحافظة على خصائص القواعد 

نها تعت ر أحكام القانونية العامة والمجردة والتي ي    دستوريتها ، ولذلك فان الاحكام الصادرة م
التي تصدرها المحكمة الدستورية  فالأحكامنهائية وغير قا لة لل عن فيها  أي  ري  من  ر  ال عن 

 . العليا تم ل احكام كل من محكمتي أول آخر درجة في مجال اختصاصها في ان واحد

حكمة جا  مرت اا نظراا لأهمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لذلك فإن قانون هذل الم
على صدور هذا الحكم الحجية الم لقة  حيث يكون هذا الحكم عنواناا للحقيقة و التالي لايمكن ال عن 
فيذ  أي  ري  من  ر  ال عن ، و التالي فإن القانون الم عون  عدم دستوريتذ يعت ر كأن لم يكن 

القانون  صفة دستوريةا  حول فالحكم الصادر يكون ذو حجية عامة وم لقة ، يؤدي الى انها  النز 
 2نهائية ، و التالي لا يسم  في المستق ل  إ ارة هذل المشكلة من جديد 

محاكم ال  جميعولذلك فان الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ملزمة 
 المصرية ، سوا  في ذلك المحاكم العادية او المحاكم الادارية ، وكما تعد ملزمة أيضاا للسل ة

تعديلذ التشريعية ،  حيث يجب عليها القيام  إلرا  النص القانوني الذي قضى  عدم دستوريتذ أو تقوم  
 .  حيث يكون متناس اا مع الحكم الصادر

،  حيث يجب عليها عدم ت  ي  نص القانون الذي قضى  عدم كما تعد ملزمة للسل ة التنفيذية 
الى ذلك فإن الحكم  و الإضافةدستوريتذ ومراعاة ذلك الحكم الصادر عند قيامها  إصدار اللوائ  ، 

                                                           
 272م صا 2004  .القاهرة –دار النهضة العر ية  –القانون الدستوري النظرية العامة والرقا ة الدستورية  –إ راهيم درويش  -د1

في الدساتير المعاصرة ا ال  عة الرقا ةنة لأنظمة ر د. مص فى محمود عفيفي اا رقا ة الدستورية في مصر والدول الاجن ية اا دراسة تحليلية مقا2
 الاولى اا مكت ة سعيد رأف  اا جامعة عين شمس
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الصادر يكون ملزماا لجميع الافراد والهيئا  في الدولة ، فهم ملزمون قانوناا  عدم التعامل وفقاا للنص 
 . ريتذ ، سوا  أكانوا خصوماا في الدعوى الدستورية ام لاالمحكوم  عدم دستو 

،، حيث ان أنا  هذا القوانيندستوريةعلى الرقا ة المركزية في   أخذلوحسناا فعل المشر  المصري 
القانون من عدمذ دستوريةالاختصاص  محكمة واحدة فق  في مصر تكون هي الفيصل في تقرير 

، وهذا إدراكاا منذ  خ ورة الدور الذي تقوم  ذ هذل المحكمة ، وذلك  عكس ماكان يجري عليذ في 
 السا   حيث كان العره القضائي في مصر يع ي هذا الاختصاص لجميع المحاكم

نص في قانون لها حجية دستوريةولهذا فان الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا  عدم 
م لقة ، تحسم الخصومة  شأن عدم الدستورية حسماا قا عاا مانعاا من نظر أي  عن ي ور من جديد 

شأنها ، مما يوجب على المحكمة الدستورية أن تحكم  عدم ق ول الدعوى الم عون فيها على نص  
 1تشريعي س   ان قض   عدم دستوريتذ . 

ويعت ر الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية  رفع الدعوى الدستورية ، حكم  رفع الدعوى 
نص تشريعي  التالي فإن هذا الحكم لايصدر إلا من المحكمة الدستورية  دستوريةالم عون فيها  عدم 

العليا ذاتها ، فل تختص  ذ إية محكمة في السلم القضائي  ما في ذلك محكمة النقع ، وهذا امر 
نص عليذ الدستور  تورية في ا ار ما  يعي يتف  مع عدم اختصاص هذا القضا   الدعاوى الدس

 . وقانون المحكمة الدستورية العليا

هذا القانون هو الوجذ الآخر  دستوريةولذلك فإن الحكم  رفع الدعوى الدستورية الم عون فيها  عدم 
هذا القانون ، حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد تقضي فيما يرفع أمامها  دستوريةللقضا   عدم 

النص الم عون فيذ اذا ت ين لها انذ مخاله للدستور  دستوريةمن دعاوى فحص الدستورية ،  عدم 
، وكذلك قد تقضي  رفع الدعوى الدستورية  عد ان يتض  لها أن النص الم عون فيذ ، يخاله 

 . يخاله أي نص دستوري آخر أحكام الدستور التي استند  إليها صحيفة ال عن كما انذ لا

                                                           
  .وما  عدها 185م اا 2003القضا  الدستوري في مملكة ال حرين اا دراسة مقارنة اا –د. رمزي الشاعر - 1
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 خاتمــــــــــة

تلعب الرقا ة على دسااااااااتورية القوانين دورا فعالا، نظرا لارت ا ها الم اشاااااااار  الفصاااااااال في 
 للدستور.مدى ت ا   القوانين 

و إقرار  وحمايتذ الأخذ  م دأ الرقا ة على دساااتورية القوانين من شاااأنذ حفظ الدساااتور إن 
و إ عاد لآ ار الحكم الدكتاتوري و فرع الشاااااااعب لإرادتذ، و  ما أن ” سااااااامو الدساااااااتور“القاعدة 

الدسااتور هو قانون فإن مهمة رقا تذ يجب أن توكل إلى هيئة قضااائية لأنها أ  ت  نجاحهاو مع 
 .اعتماد الجزائر على النظام المختل  فإنها تسعى إلى رقا ة أحسن

ئص المجلس الدساااااااتوري ي قى الهيئة المكلفة  الساااااااهر على حماية و على الرغم من نقا 
 الدستور. وقد توصلنا إلى النتائج التي  توصلنا اليها هي : 

هناك  ريقتين للرقا ة على  دساااتورية القوانين وهي   الرقا ة الساااياساااية ) الساااا قة (  -1
ذا كان قد      نظرياا وعملياا  الدور الفعال الذي  تقوم  ذ   والرقا ة القضاااااااااااااااائية ) اللحقة (  وا 

الرقا ة القضااااااااائية في حماية الدسااااااااتور فإنذ يجب عدم الإغفال عن الدور الذي يمكن ان تلع ذ 
الرقا ة الساااياساااية وذلك   تفعيل دور ال رلمان في الدولة  عندما يتم عرع مشااارو  قانون عليذ 

قوانين يعت ر  من حيث  ال على دساااااتوريةلاشاااااك إن إنشاااااا  محكمة دساااااتورية تعنى  الرقا ة  -2
الم دأ  كساااااا اا  يسااااااتح  التقدير  لان في وجود هذل المحكمة  يعت ر ضااااااماناا للحقو  والحريا  

 العامة التي جا   ها الدستور

أن الأخذ  مركزية الرقا ة   حيث تعنى محكمة واحدة   الفصااااال  دساااااتورية القوانين   -3 
قد يترتب على نظام اللمركزية من  نب ماأفضااااااااااااااال من نظام اللمركزية في الرقا ة لأنذ يتج

إشااااااعة القل  وعدم الاساااااتقرار في المعامل  والمراكز القانونية حيث تتضاااااارب إحكام المحاكم 
جزا  الإلرا  المرت     أن إلىفي دساااااااااااتورية  أو عدم دساااااااااااتورية قانون  عينية هذا  الإضاااااااااااافة  

رد امتنا  المحكمة من ت  ي   قانون   مركزية الرقا ة يرفع الإشاااااااكالا  التي قد تترتب على مج
عداها ومنتجاا لجميع أ ار  معين  في قضااااية معروضااااذ عليها مع  قائذ  رغم ذلك قائماا  في ما

 نفاذل .
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نظراا لما تم لذ الأحكام الصااااااااادرة من المحكمة المختصااااااااة  الرقا ة على دسااااااااتورية   -4
نهم المحكمة وذلك حتى تصااااااادر القوانين لذلك من الاوف  زيادة عدد أعضاااااااا  الذين  تشاااااااكل م

 الحكم  عدم دستورية القوانين  .  أهميةالخاصة  دستورية القوانين  أغل ية  تتف  مع  الأحكام

 و في الأخير نقترح جملة من التوصيا  تتم ل في :

ضاارورة إع ا  الدسااتور قيمتذ ومكانتذ الحقيقية والعمل  على التحساايس ونشاار  قافة  -1
 ترم مهما كان  الظروه و تجنب التعديل  الك يرة أن الدستور لا  د أن يح

ضااارورة تكريس احترام الديمقرا ية و القيم الديمقرا ية و تجنب الانقل ا  العساااكرية  -2
 و الفوضى السياسية 

 تفعيل الرقا ة  شتى أنواعها السياسية وال رلمانية والشع ية  -3
 تفعيل دور المجتمع المدني في  نا  دولة القانون  -4
 دور القضا  الرقا ي تفعيل   -5
 ضرورة توسيع جها  اخ ار المجلس الدستوري  -6
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لدكتور يحيى الجمل / المقدمة ،الم حث ال الث  حث  عنوان أنظمة الرقا ة الدستورية  -
 .الرقا ة الدستورية في ألمانيا
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